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نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«                             العدد الثالث عشر/ آذار 2012

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء 
»مساواة«

اعادة بناء ومأسسة معهد التدريب القضائي ضرورة لا تحتمل التأخير
تلقت »مساواة« العديد من الشكاوى التي تشير الى ضعف حقيقي وخطير يعاني 
بناءه  م��ن  ب��دء  الاس��اس��ي��ة  عمله  مناحي  معظم  ف��ي  القضائي  ال��ت��دري��ب  معهد  منه 
اداء  وطريقه  عمله  وخطط  وصلاحياته  فيه  الوظائف  اشغال  واليات  المؤسسي 
القائمين عليه كل فيما يخصه واليات التدريب سواء تلك المتعلقه باختيار المدربين 
وتحديد مساقاته وتفعيل الرقابه على اداء لجانه المختلفه، تلك الشكاوى التي اقر 
القضائي )الشكاوى وال��ردود منشورة في  التدريب  بصحة مضمونها مدير معهد 
تقييم  اج��راء  عبر  الرسمي  التدخل  يستدعي  ما  صحيح(  هل  باب  تحت  العدد  هذا 
مهني موضوعي للمعهد وما ال اليه واتخاذ الاجراءات الكفيله بمعالجة النواقص 
المهام  تلك  وان  سيما  اكمل  وجه  على  بمهامه  القيام  من  المعهد  يمكن  بما  والهنات 
وظائف  ومشغلي  المستقبل  قضاه  اع���داد  ف��ي  تتمثل  للغايه  هامه  بقضيه  تتصل 
النيابه العامه الى جانب ما ينطوي عليه عمل المعهد من اوجه انفاق للمال العام 

....فهل من مجيب؟
سيادة الرئيس نأمل من فخامتكم عدم الاستجابه لطلبات تخالف حكم القانون

علمت »مساواة« ان مجلس القضاء الاعلى اعد مقترح و\او مشروع قرار بقانون 
معدل لقانون السلطة القضائية وان المشروع المذكور لقي معارضة شديدة من قبل 
السادة القضاه اضافه الى انطوائه على محاوله جديدة لتعديل المادة 34 من قانون 
السلطة القضائية التي تنص بوضوح على انه لا يجوز ان يبقى في وظيفه قاضي 

او يعين فيها من بلغ عمره سن 70 .
المشروع المذكور سبق لرئيس مجلس القضاء الاعلى السابق وان تقدم به لفخامه 
الرئيس قبيل بلوغه سن 70 واحالته على التقاعد الا ان فخامته رفض المقترح ولم 

يستجب له.
»مساواة« تأمل من فخامه الرئيس عدم الاستجابه للمحاوله الثانية والمتمثله في 
مشروع مجلس القضاء الاعلى برئاسته الجديدة والذي لا يختلف في هذا الشأن 
مع المشروع المقدم من المجلس برئاسته السابقه منوهة الى ما اثاره المشروع من 
استياء بالغ لدى القضاه الذين وصفوه بانه مشروع مفصل على المقاس ويخالف 
القضائية  السلطة  دور  اقتصار  جانب  الى  الاساسي،  القانون  من  الم��ادة34  احكام 
على ابداء الرأي غير الملزم لسلطة التشريع في مشاريع القوانين المتعلقه بتنظيم 
الشأن القضائي ويخرج من تخوم صلاحياتها اقتراح مشاريع القوانين بإعتبار ان 

اقتراح القوانين واقرارها من صميم صلاحيات السلطة التشريعيه.
ضمان مشاركه كافه الكتل النقابية في قيادة نقابه المحامين السبيل الانجع لتفعيلها

من  السابع  ي��وم  الج��دي��د  المح��ام��ين  نقابه  مجلس  انتخابات  تج��ري  ان  المنتظر  م��ن 
واسعاً  نقابياً  حراكاً  العامه  الهيئة  تشهد  بإجرائها  الاق��رار  ومنذ  القادم،  نيسان 

يتصل بتشكيل القوائم الانتخابيه .
متأخراً  توقيتها  ج��اء  وان  النقابه  لمجلس  الانتخابات  ب��إج��راء  ترحب  »م��س��اواة« 
للغايه وتأمل من كافه الكتل النقابيه الوصول الى توافق مهني من شأنه ان يضمن 
مشاركة كافه الكتل النقابيه في قيادة نقابه المحامين ما من شأنه تفعيل دور النقابه 
المهني والوطني والمجتمعي ويعزز من المشاركة ويفعل العلاقه بين الهيئة العامه 
ومجلس النقابه، ويستجمع كافه القدرات والامكانيات والخبرات النقابيه لتحقيق 

طموح المحامين الفلسطينين لبناء نقابه محامين مهنيه مستقله وفاعله.
الداخلي  »مساواة« تذكر ايضاً وتأمل من المجلس المنتخب اعادة النظر في النظام 
في  النقابه  مجلس  لانتخابات  النسبي  التمثيل  نظام  اعتماد  يضمن  م��ا  للنقابه 
الانتخابات  دوري���ة  مبدأ  ت��ام  ب��وض��وح  يجسد  وم��ا  اللاحقه  الانتخابيه  ال���دورات 
النقابه  قيادة  في  النساء  مشاركة  ام��ام  رحباً  المجال  ويتيح  به  ال��ص��ارم  والتقيد 
ويعالج هموم المحامين المتدربين ويستبدل شرط الحصول على تواقيع ربع الهيئة 
اليه  الدعوة  عن  النقيب  امتناع  ح��ال   العامه  الهيئة  اجتماع  طلب  لغايات  العامه 
العامه  الهيئة  اجتماعات  وان  فقط،سيما  محامي  مئتي  من  موقع  بطلب  بالاكتفاء 
لم يتجاوز عدد المشاركين فيها ال300 محامي وكذا تأمل من المجلس القادم اتخاذ 
الفرعية  اللجان  بتشكيل  والقاضي  العامه  الهيئة  قرار  لوضع  اللازمه  الاج��راءات 
في  ال��واردة  القرار  هذا  مع  المتعارضة  النصوص  كافه  والغاء  بالانتخاب  للنقابه 
جل  ومنحها  الفرعية  للجان  الان��ت��خ��اب��ات  اج���راء  ف��ي  والاس����راع  ال��داخ��ل��ي  النظام 

صلاحيات المجلس في مناطقها. 

رئيس جديد لهيئة القضاء العسكري وأخر لديوان الفتوى 
والتشريع ومستشاراً قانونياً  لمجلس الوزراء

البداية  محكمه  قاضي  بتعيين  مرسوماً  عباس  محمود  الرئيس  فخامه  اص��در 
العسكري  القضاء  العايد رئيسا لهيئة  الفتاح  اللطيف سليمان عبد  السيد عبد 
عبد  اللواء  ان  ويذكر  المبيض،  احمد  اللواء  السابق  لرئيسها  خلفا  ل��واء  برتبة 
العامه، ثم عمل في  المخابرات  ان اشغل رتبة رائد في  له  العايد سبق  اللطيف 
النيابة العامه، وفي القضاء المدني، حيث كان يشغل منصب قاضي في محكمه 

بداية رام الله وعمل قبل توليه منصبه الجديد في دائرة التفتيش القضائي.
وكان فخامة الرئيس اصدر قرارا  رئاسيا عين بموجبه السيد علي محمود ابو 

دياك رئيسا لديوان الفتوى و التشريع بدرجة قاضي محكمة عليا .
قانونياً  مستشاراً  زر  ابو  ف��واز  السيد  تعيين  ال��وزراء  مجلس  قرر  جانبه  من    
لمجلس الوزراء، ويذكر ان السيد ابو زر كان يعمل مستشاراً قانونياً في جهاز 
صدر  الم��ذك��ور  التعيين  وق���رار   . الج��دي��د  لمنصبه  توليه  قبل  العامه  الم��خ��اب��رات 

بموجب قراراً رئاسياً.

النائب العام قاضياً في المحكمه العليا
اصدر فخامه الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتعيين النائب العام الاستاذ 

احمد المغني قاضياً بالمحكمه العليا وانتدابه للعمل نائباً عاماً لدولة فلسطين.

تناقض في مواقف القائمين
على منظومة العداله بشأن المرصد القانوني

الثاني، لغايات بيان  القانوني  في اطار قيام »مساواة« بالاعداد لاصدار المرصد 
العدالة في فلسطين بين عامي 2009-2010 وعامي 2011- المتغير في وضع 
الاعلى  القضاء  مجلس  واع��ض��اء  رئيس  ال��س��ادة  ال��ى  »م��س��اواة«  تقدمت   ،2012
استمارات  تعبئة  م��ن  المح��اك��م  وموظفي  القضاة  ال��س��ادة  لتمكين  خطي،  بطلب 
وفقاً  باعداده  وال��دراس��ات  للبحوث  الفا  شركة  »م��س��اواة«  كلفت  وال��ذي  المرصد، 
ومواطن  القوة  نقاط  بيان  بغية  النزيه،  الح��ي��ادي  الموضوعي  العلمي  للمنهج 
او  الى معالجتها، وذلك بعيداً عن اي مساس  الانجاز ونقاط الضعف والحاجة 

تدخل في عمل السادة القضاة وموظفي المحاكم.
تنشره  ال��ع��دال��ه«  على  »ع��ين  ف��إن  القانونية  ال��زاوي��ة  م��ن  الطلب  لاهمية  ون��ظ��راً 

بصيغته الحرفيه

»مساواة« تصدر مشروع قانون
جديد معدل لقانون الاجراءات الجزائية

جديدا  كتيبا  »مساواة«  والقضاء  المحاماه  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  اص��در 
يتضمن مشروع قانون معدل لقانون الاجراءات الجزائيه ومذكرته التفسيريه، 
الى كافة الجهات الرسمية المعنية، بدءا بمجلس  اعدته »مساواة« وتقدمت به 
القضاء الاعلى، وعطوفة النائب العام، ومعالي وزير العدل، ومعالي المستشار 
لحقوق  المستقله  والهيئه  فلسطين،  محامي  ونقابة  الرئيس،  لفخامة  القانوني 
سائر  اي���دي  متناول  ف��ي  ووضعته  البرلمانيه،  الكتل  ك��اف��ة  وممثلي  الم��واط��ن، 

القانونيين والمهتمين.

التتمة  ص )3(

ما اشبه 
اليوم 

بالامس

لجنة مسابقة القبول في 
المعهد القضائي تعيد صياغة 
اسئلة امتحان القبول الخطي

هل صحيح؟
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قاضي في محكمه الاستئناف يستقيل
واخر في المحكمه العليا يعود عن استقالته

قدم القاضي رائد عبد الحميد قاضي محكمه الاستئناف استقالته من وظيفته، والتي دخلت حيز التنفيذ وعاد لمزاولة مهنه المحاماه.
وعلمت »مساواة« ان قاضي المحكمه العليا الدكتور عثمان التكروري عاد عن استقالته التي كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ في شهر شباط الماضي.

مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الاعلى
والمجلس الاعلى للقضاء الشرعي

المجلس  لدى  ميزان  برنامج  تطبيق  لغايات  وذلك   2012\2\22 بتاريخ  الشرعي  للقضاء  الاعلى  والمجلس  الاعلى  القضاء  مجلس  بين  تفاهم  مذكرة  وقعت 
الاعلى للقضاء الشرعي، والبرنامج المذكور يعتبر احد ادوات تطوير جودة اداء المؤسسات الفلسطينية عبر تسهيل مهمة المعنيين في التعرف على قضاياهم 

والاجراءات المتخذة بشأن طلباتهم.

لماذا؟ وما السند؟
احد  قبل  بايقافها من  المتقاضين في محكمة صلح طوباس،  الثاني على جمهور  القانوني  المرصد  استمارات  اثناء توزيعها  احدى موظفات »مساواة«  فوجئت 
موظفي المحكمة الذي طلب منها التوجه الى رئيس قلم المحكمة المذكورة، حيث ابلغته انها موظفة في »مساواة« وتعمل على توزيع استمارات على جمهور 
المواطنين المتقاضين من اجل استطلاع رايهم حول العدالة في فلسطين، فطلب منها مرافقته الى مكتب رئيسة المحكمة حيث عرفتها على نفسها وابلغتها بالمهمة 
التي تنفذها موضحة ان مركز »مساواة« يعمل على استطلاع راي الجمهور حول العدالة في فلسطين، وان الاستطلاع المذكور خاص بالجمهور وليس بموظفي 
المحكمة او العاملين فيها او السادة القضاه، طالبة منها عدم اعاقتها عن تأدية عملها، رئيسة المحكمة وجهت لموظفة مساواة سؤالا عما اذا ما تم التنسيق مع 
مجلس القضاء الاعلى، فاجابتها الموظفه ان الاستطلاع خاص بجمهور المواطنين ولا يشمل القضاة او موظفي المحكمة، رئيسة المحكمة بدورها طلبت من موظفة 
»مساواة« الانتظار لرغبتها في الاستعلام من مجلس القضاء الاعلى، ثم عادت وابلغتها بانها تعتذر عن السماح لها بتوزيع الاستمارات داخل المحكمة، وذلك 
بناء على اتصالها بالامانه العامة لمجلس القضاء الاعلى، مضيفة ان موضوع استطلاع الراي سبب ضجة كبيرة خلال مؤتمر القضاة، وان تعميما صدر من 
الموظفة  قيام  دون  حال  الذي  الامر  المحكمة،  مبنى  خارج  لكن  الناس  راي  اخذ  بامكانها  وان  للراي،  استطلاعات  باجراء  السماح  بعدم  الاعلى  القضاء  مجلس 
بواجبها، وحال دون تمكين المواطنين من التعبير عن رأيهم، وانتهك حقهم الدستوري، الذي  كفلته لهم احكام ونصوص القانون الاساسي الفلسطيني الساري 

المفعول.
»مساواة« تعرب عن اسفها العميق، واستهجانها لموقف الامانه العامة لمجلس القضاء الاعلى، والذي لم يقف عند حد منع السادة القضاه وموظفي المحاكم، 
وعلى خلاف حكم  القانون من التعبير عن ارائهم، بل تجاوز ذلك المنع ليطال المواطنين وجمهور المتقاضين، وتتساءل لماذا هذا الاجراء؟ وما هو السند القانوني 

الذي يبرره؟

ما اشبه اليوم بالامس
علمت »مساواة« من مصادر مطلعة موثوقه بان مشروع قرار بقانون معدل لقانون السلطة القضائيه اعده مجلس القضاء الاعلى، اثار استياءا بالغا في اوساط 
القضاة، وعلى وجه الخصوص قضاة المحكمة العليا، الذين وصفوا المشروع بانه مفصل على المقاس، وانه ليس من شانه حل ازمة العدالة في فلسطين، او 

صيانة استقلال السلطة القضائيه، او حمايه حقوق القاضي، وضمان عدم التدخل في عمله القضائي.
قانون  الماده )34( من  بتعديل  المتمسك  المشروع،  او معد  الاعلى،  القضاء  اجتهاد مجلس  انتباهها  المذكور، ولفت  المشروع  »مساواة« حصلت على نسخة من 

السلطة القضائيه، والتي تقضي بوضوح امر بانه لا يجوز ان يبقى في وظيفة القضاء او يعين فيها من بلغ عمره السبعين عاما.
ويذكر ان مشروع القانون قد تضمن العديد من النصوص واقتراحات التعديل التي اثارت استياء شديد لدى القضاة، ومخاوف من ان توسع تلك النصوص 

مجالات التدخل في عملهم القضائي في حال اقرارها، مايهدد استقرارهم الوظيفي.
وعلمت »مساواة« ان حراكا وضغطا من السادة القضاة مورس على مجلس القضاء الاعلى، ما دفع به الى ارجاء المضي قدما في مقترحه.

واللافت للانتباه ان المادة )34( استهدفت بمحاولات للتعديل من رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق، والذي قدم ذات المقترح وهو على ابواب السبعين من 
عمره المديد، الا ان محاولات تعديل المادة المذكوره بائت بالفشل امام وضوح النص الذي لا يتيح لاية سلطة تنفيذية تعديله الا بالطرق والوسائل التشريعيه 
المعتاده، ما جعل فخامة الرئيس يتمسك بحكم القانون ويرفض الاستجابه لتلك المحاولات، وبعد ان تولى رئيسا جديدا لمجلس القضاء الاعلى، عاد وحاول مرة 

اخرى تعديل الماده )34( باتجاه يضمن استمرار القاضي في اشغال وظيفته لاربع سنوات اضافيه اي الى حين بلوغه سن )74(.
الفارق بين اقتراح المجلس في ظل رئاسته السابقه ورئاسته الحاليه، يكمن فقط بمدة التمديد اذ اكتفى المجلس برئاسته الحاليه باربع سنوات اضافيه بدلاً من 

خمس.
القوانين واقرارها والعائدين للبرلمان )المجلس  او تناسى، بان ثمة فارق بين سلطة وحق تقديم مشاريع  ان معد المشروع سهى عنه  واللافت للانتباه ايضا 
التشريعي( واعضائه، والسلطة التنفيذية التي تملك حق اقتراح مشاريع القوانين، وبين حق ابداء الراي في مشاريع القوانين ذات الصله بالشان القضائي، 
حيث ان ابداء الراي امر غير ملزم للسلطة التشريعيه، وقيام السلطة القضائيه بتقديم مشاريع قوانين و\او مشاريع قرارات بقوانين، امر يخرج عن تخوم 
صلاحياتها وسلطاتها، ويشكل توغل في صلاحيات سلطة اخرى، الامر المحظور في ظل اعمال مبدا الفصل بين السلطات المنصوص عليه بوضوح لا يقبل الجدل 

في القانون الاساسي الفلسطيني.
فما اشبه اليوم بالامس.
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تتمة/ تناقض في مواقف القائمين على منظومة العداله بشأن المرصد القانوني
العدالة في فلسطين بين عامي 2009-2010 وعامي 2011-2012، تقدمت  الثاني، لغايات بيان المتغير في وضع  القانوني  في اطار قيام »مساواة« بالاعداد لاصدار المرصد 
»مساواة« الى السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بطلب خطي، لتمكين السادة القضاة وموظفي المحاكم من تعبئة استمارات المرصد، والذي كلفت »مساواة« شركة الفا 
للبحوث والدراسات باعداده وفقاً للمنهج العلمي الموضوعي الحيادي النزيه، بغية بيان نقاط القوة ومواطن الانجاز ونقاط الضعف والحاجة الى معالجتها، وذلك بعيداً عن اي 

مساس او تدخل في عمل السادة القضاة وموظفي المحاكم.
ونظراً لاهمية الطلب من الزاوية القانونية فإن »عين على العداله« تنشره بصيغته الحرفيه
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تلقت » مساواة« الرساله التالية من سعادة رئيس المحكمه العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فريد الجلاد، وذلك رداً على طلبها المذكور.
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ونظراً لاهمية الرساله وخطورتها في آن، وجه رئيس مجلس ادارة »مساواة« مذكرة جوابية الى سعادة رئيس المحكمه العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى، والسادة اعضاء 
مجلس القضاء الاعلى جاء فيها:
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ويذكر ان »مساواة« وجهت ذات الطلب الى عطوفة النائب العام الذي استجاب له واصدر تعميماً داخلياً حمل رقم 10\2011 جاء فيه:
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وكانت »عين على العداله« قد نشرت في عددها الحادي عشر نص طلب » مساواة« الموجه الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء في غزة، مذيلا بقراره الرافض للطلب، ونظراً لوحدة 
الموضوع تعيد » عين على العداله« نشر الطلب والقرار كما ورد اليها.
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ويذكر ان » مساواة« وجهت ذات الطلب الى النائب العام في غزة والذي وافق بدوره على الطلب ومكن شركة الفا من القيام بمهمتها حسب الاصول.
وكذا الحال وافق فضيله قاضي القضاة الشرعي على طلب » مساواة« ومكن الساده القضاه وموظفي المحاكم الشرعية في الضفه الغربيه، من تعبئة استمارات المرصد حسب 

الاصول، في حين رفض القائمون على المحاكم الشرعيه في غزة الاستجابه للطلب. 
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كما لم تتلقى »مساواة« اي رد من القائمين على مراكز الاصلاح والتاهيل في محافظات الضفه، ماحال دون تعبئة الاستمارات الخاصة بتلك المراكز، في الوقت الذي تمكنت فيه 
»مساواة« من تعبئة الاستمارات الخاصة بمراكز التاهيل والاصلاح في غزة.
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بعيداً عن السياسة
تلقت »مساواة » شكوى خطية من المحامي سلامه هلسة من رام الله، يشكو من خلالها طريقة اعتقال موكله النقيب حازم التتر والموقوف وفقاً لشكوى المحامي في مقر الاستخبارات 
العسكرية منذ 13\1\2012 وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، دون ان تتم احالته الى النيابة العامه او المحكمه، وكذا لم تتم احالته الى النيابة العسكرية او المحكمه العسكرية، 

على خلاف حكم قانون الاجراءات الجزائية الساري المفعول.
 وبالنظر لاهمية الشكوى من الزاوية القانونية وبعيداً عن السياسة فإن »عين على العدالة« تنشرها.
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وكانت » مساواة« وجهت بدورها مذكرة خطية الى معالي المستشار القانوني لفخامة الرئيس الاستاذ حسن العوري جاء فيها:
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»مساواة« لم تتلقى اي رد على مذكرتها، وان كانت قد علمت من المحامي هلسة، بأنه وبناءً على تدخل المستشار القانوني لفخامة الرئيس مكن من زيارة موكله في وقت لاحق 
لتوجيه مذكرة »مساواة« ، كما افاد المحامي المذكور ان موكله لم يحل بعد الى النيابة العامة او النيابة العسكرية،ولم يتخذ بشأنه اي اجراء قانوني من قبل جهات التحقيق 

والمحاكمه المختصة.
واضاف انه زار موكله في مقر الاستخبارات العسكرية في اريحا بتاريخ 2012/2/24 ، ونظرا لعدم احالة موكله الى النيابة العامه او النيابة العسكرية، فقد تقدم بدعوى لدى 
محكمة العدل العليا طالبا اخلاء سبيل موكله والغاء قرار توقيفه لمخالفته لاحكام قانون الاجراءات الجزائيه، سجلت تحت رقم 2012/31 وان المحكمه المذكورة لم تفصل فيها 

حتى كتابة هذه السطور.
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قرار مثير للجدل
اصدر رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فريد الجلاد قرارا حمل الرقم )2011/233( شكل بموجبه هيئه خاصة من قضاة محكمة الاستئناف، للنظر في 

الاستئنافات المرفوعه بشان قضايا محكمة جرائم الفساد، وذلك بتاريخ 2011/11/22.
وبالنظر لاهمية القرار وما اثاره من ردود افعال فان »عين على العدالة« تنشره بالصيغة التي ورد فيها.

علمت »مساواة« ان القرار المذكور اثار ردود فعل عديدة، اشارت الى عدم اختصاص رئيس مجلس القضاء الاعلى في اصداره، كون تشكيل المحاكم امر ينظمه القانون، وتشكيل 
هيئات المحكمة امر يعود الى رئيس المحكمة ذاتها، ولا يندرج تحت مظلة القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى او رئيسه، وبنتيجة هذا الجدل وردود الافعال تلك الغى 

رئيس مجلس القضاء الاعلى قراره المذكور، وعادت الامور الى نصابها المعتاد.
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بسبب تسريبها

لجنة مسابقة القبول في المعهد القضائي تعيد صياغة اسئلة امتحان القبول الخطي 
علمت »مساواة«  بان لجنة مسابقة القبول في المعهد القضائي اضطرت الى اعادة صياغة اسئلة امتحان القبول الخطي صباح اليوم المقرر اجراء الامتحان الخطي فيه، وذلك على 
اثر ورود معلومات للجنة تفيد بان اسئلة الامتحان الخطي المذكور، والتي سبق للجنة ان وضعتها قبل يوم الامتحان قد سربت، مما اضطرها الى الغاء تلك الاسئله ووضع اسئلة 

جديدة، ولضمان عدم التسريب قررت اللجنة وضع تلك الاسئلة صباح يوم الامتحان.
من جهة اخرى علمت »مساواة« بان احد المتقدمين لمسابقة القبول في المعهد القضائي تقدم بدعوى لدى محكمة العدل العليا سجلت تحت رقم 2011/342 ، طاعنا بقرار لجنة مسابقة 
القبول والقاضي باستبعاده من بين المتسابقين المقبولين، وقرار رئيس المعهد القضائي القاضي اسعد مبارك بالاضافة لوظيفته، والقاضي برفض التظلم المقدم اليه من قبل الطاعن، 
ما فوت عليه فرصة التقدم للامتحان الكتابي، وحال دون التحاقه بالمعهد رغم استيفاءه لشروط القبول، وفقا لاحكام المادة العاشره من نظام المعهد القضائي رقم )4( لسنة 2008.
ووفقا للائحة الدعوى فان قرار عدم قبول الطاعن وفقا لما سببه رئيس المعهد القضائي يعود الى عدم عمل المستدعي في النيابة المدنية، وكون شهادة الطاعن الجامعية تشير الى 

انه حصل على الترتيب الثاني على الفصل وليس الثاني على السنه كاملة.
»عين على العدالة« حصلت على نسخة من لائحة الدعوى وبالنظر لاهميتها من الزاوية القانونية فانها تنشرها بالصيغه التي وردتها.
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محكمة العدل العليا لم تصدر حكمها في الدعوى المذكوره حتى كتابة هذه السطور، وكذا لم تصدر حكمها في دعوى ثانية اقامها متقدماً اخر رفض قبوله على خلاف حكم القانون 
وفقاً لادعاءه.
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المحكمة العليا بصفتها المحكمة المناط بها النظر والفصل في الطعون الدستورية تقرر 
بان قوانين منظمة التحرير غير خاضعة لمبدأ عدم مخالفة احكام القانون الاساسي 

اصدرت المحكمة العليا المناط بها صلاحية النظر والفصل في الطعون الدستوريه الى حين تشكيل المحكمه الدستوريه العليا،حكما يقضي برد الطعن المقدم اليها بعدم 
دستورية قانوني العقوبات واصول المحاكمات الجزائية الثوريين الصادرين عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1979.

المحكمة المذكورة سببت حكمها بالقول ان قيام السلطه الوطنية الفلسطينية وصدور القانون الاساسي الفلسطيني المعدل عام 2003 جاء بعد صدور القوانين الثورية 
محل الطعن، وان السلطه الوطنيه الفلسطينيه انبثقت عن منظمة التحرير مصدرة القوانين، وبالتالي توصلت المحكمة الى اجتهاد مفاده بان القوانين الصادرة عن 
العليا ليست مختصة بالنظر  الدستورية  القانون الاساسي، ما يجعل من المحكمة  الوطنية غير خاضعه لمبدا عدم مخالفة احكام  التحرير قبل قيام السلطة  منظمة 

والفصل في مدى دستورية القوانين الصادرة عن منظمة التحرير.
واشارت المحكمة في حكمها المذكور الى ان محكمة العدل العليا هي المحكمه المختصه في النظر والفصل في الطعون المتعلقه بقرارات، اعتقال المدنيين واحالتهم الى 

القضاء العسكري.
ويذكر ان المحكمة العليا بصفتها المحكمة الختصه بالنظر والفصل في الطعون الدستوريه لحين تشكيل المحكمة الدستوريه العليا سبق لها وان ردت عدة طعون قدمت 
اليها للطعن بعدم دستورية القانونين المشار اليهما اعلاه، لاسباب اخرى غير تلك الاسباب الوارده في حكمها الجديد، اذ كانت تسبب احكامها بانتفاء المصلحه بالنظر 
لاخلاء سبيل الطاعنين قبل صدور الحكم، او عدم توافر شروط مثول المحامي مقدم الطعن امام المحكمة العليا بصفتها المذكوره اعلاه، او عدم اختصام كافة الجهات 

الرسمية التي يتطلب قانون المحكمة الدستوريه العليا مخاصمتها في الدعاوى الدستورية.
اجتهاد المحكمة العليا الخاص برد الطعن الدستوري لانتفاء المصلحة من وجهة نظرها كان موضع تعليق خبراء قانون دستوري يشغلون وظائف متقدمه في المحكمة 

الدستورية العليا المصرية نشرتها »مساواة« في العدد الثامن عشر من مجلة »العدالة والقانون«.
»مساواة« ستعمل على تكليف خبراء في القانون الدستوري للتعليق على حكم المحكمة العليا بصفتها المذكورة اعلاه، الجديد وستنشر اراء الفقهاء المختصين بشان هذا 
الاجتهاد في مجلتها »العدالة والقانون«وذلك  بالنظر لما اثاره اجتهاد المحكمة المذكورة الجديد، من جدل قانوني هام في ظل ما استقرت عليه احكام المحكمة الدستورية 
العليا المصرية     من ان اختصاص المحكمة الدستورية يطال القوانين الصادرة قبل صدور الدستور )القانون الاساسي( ولا يقف عند القوانين الصادرة بعد تشكيلها 

او بعد صدور الدستور.
ويشار الى ان حكم المحكمة العليا بصفتها المذكوره الجديد عاد واكد على انحصار اختصاص القضاء العسكري بالشان العسكري فقط، ولا صلاحية للقضاء العسكري 

بالنظر والفصل في النزاعات الجزائيه المنسوب ارتكابها للمدنيين، وهي بهذا الاجتهاد تكون قد صادقت على الاجتهاد المستقر لمحكمة العدل العليا بهذا الخصوص.

مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين الفلسطينيين ونقابة المحامين الاردنيين
حصلت »عين على العدالة« على نسخة من مذكرة تفاهم وقعت بتاريخ 2012/1/14 بين نقابة المحامين الفلسطينيين ونقابة المحامين الاردنيين وتقع على صفحتين، 
وتعنى بتعميق اوجه التعاون بين النقابتين، ما يعزز ويطور ويفعل من دورهما المهني والنقابي والسياسي على المستويين العربي والدولي،  ويحافظ على سمو مهنة 

المحاماة، ويعزز من مكانتها ويفعل دورها المهني والمجتمعي.
وتضمنت المذكره تسعة بنود هي:

اولا: التعاون بين النقابتين في مجال تبادل الخبرات اللازمه لتطوير عمل اللجان النقابيه المختلفة.
ثانيا: التعاون والمساعدة على تأسيس مكتب فني في نقابة المحامين الفلسطينيين على غرار المكتب الفني لنقابة المحامين الاردنيين وتدريب الكادر اللازم لذلك.

ثالثا: التعاون والمساعدة في مجال التامين الصحي وفتح باب استفادة المحامين الفلسطينيين من خدمات التامين الصحي في نقابة المحامين الاردنيين وفق اتفاقية 
خاصة تنظم بين النقابتين.

رابعا: التعاون في مجال تطوير الخبرات العلمية والعمليه من خلال تنظيم دورات تدريبيه للمحامين الاساتذه وتسهيل نقل المعلومات واساليب التدريب المتبعه لدى 
نقابة المحامين الاردنيين الى نقابة المحامين الفلسطينيين.

خامسا: التعاون في مجال الخدمات الالكترونيه من خلال اتاحة المجال لاشتراك المحامين الفلسطينيين واستفادتهم من الخدمات الالكترونية المتاحه لنقابة المحامين 
الاردنيين بذات الشروط المتبعة لدى نقابة المحامين الاردنيين.

سادسا: اشراك المحامين الفلسطينيين في كافة النشاطات المهنيه وتمتعهم بكافة الخدمات التي تنظمها وتقدمها نقابة المحامين الاردنيين بنفس الشروط التي تطبق 
على المحامين الاردنيين.

سابعا: تطوير التعاون بين النقابتين في مجال الحريات العامه وحقوق الانسان.
ثامنا: تفعيل التعاون والتنسيق بين النقابتين بغية الوصول الى مواقف موحده لهما في اجتماعات المكاتب الدائمه ومؤتمرات اتحاد المحامين العرب.

تاسعا: تنظيم لقاءات دوريه بين مجلسي النقابتين لمتابعة تنفيذ ما تضمنته مذكرة التفاهم.
»مساواة« ترحب بمذكرة التفاهم وتامل توقيع مذكرات مماثلة ما بين نقابة المحامين الفلسطينيين وسائر نقابات المحامين في الوطن العربي، ومثيلاتها العاملة في  

الاسرة الدولية.
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الرد لدى مجلس نقابة المحامين
تلقت »مساواة« شكوى خطية من المواطن محمد الخطيب من رام الله تتصل بإدعائه بمخالفة محاميه لقواعد سلوك المهنة ما مس وفقا لشكواه بحقوقه على خلاف احكام قانون 

نقابة المحامين الساري المفعول.
وبالنظر لاهمية الشكوى من الزاوية القانونية والمهنية فان »عين على العدالة« تنشرها بالصيغة التي وردتها.
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»مساواة« تنظر بخطورة بالغة لما ورد في شكوى المواطن المذكور، وتامل من مجلس نقابة المحامين الوقوف امامها بمنتهى الجدية، واتخاذ الاجراءات التاديبية التي ينص عليها 
قانون نقابة المحامين بحق اي محام يخالف احكام قواعد واداب سلوك المهنة، او يتجاوز حدود وكالته، او يرتكب خطا مهنيا جسيما، او يمتنع عن تزويد موكله بكافة الوثائق 

التي يكون قد استلمها منه لغايات اللجوء للقضاء، او يقصر في اداء واجبه المهني، ما يلحق بموكله اضرارا يرتب القانون مسؤولية المحامي عنها.
»مساواة« توجه مقدم الشكوى الى لجنة الشكاوى في نقابة المحامين، لضمان حقوقه حال ثبوتها قبل المحامي موضوع الشكوى حسب الاصول.
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طلاب المعهد القضائي يشكون من غياب
الجانب التطبيقي في المساقات المعتمده في المعهد

القاضي الاستاذ اسعد مبارك مدير المعهد، يشكون من خلالها غياب الجانب  الى  تلقت »مساواة« نسخة عن مذكرة خطيه رفعها تسعة عشر طالبا من طلاب المعهد القضائي 
التطبيقي في المساقات المعتمده في المعهد، ومن اعتماد ادارة المعهد على اساتذة القانون في الجامعات كمدربين واساتذة في المعهد، ما يزيد من حدة الجانب النظري الذي يعتمد 

على سرد المعلومات، ويصل احيانا الى اعادة ذات المحاضرات التي تلقوها وهم على مقاعد الدراسه الجامعية.
 وطالبوا بتحديد وقت كاف للتطبيق العملي، بحيث يتم تخصيص يوم او يومين اسبوعيا للتطبيق العملي ، والتدريب داخل المحاكم طوال فترة الدراسه.

وبالنظر لاهمية المذكره من الزاويه القانونيه والعلميه فان »عين على العداله« تنشرها بصيغتها الحرفيه :
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علمت » مساواة« ان اللجنه الاكاديمية تداعت لعقد اجتماع عاجل لمناقشة ما ورد في المذكرة يعقد يوم الحادي والعشرين من اذار الجاري.
كما تلقت » مساواة« نسخة عن مذكرة وجهت من قبل وزارة التربية والتعليم للقائمين على معهد التدريب القضائي اشارت الى عدم المصادقه على الشهادات الصادرة عن المعهد 

حال عدم الاستجابه للطلبات الواردة في مذكرة طلبه المعهد.
وبالنظر لاهمية المذكرة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم فإن »عين على العادله« تنشرها بالصيغه التي وردتها:

»مساواة« تامل من ادارة المعهد القضائي الوقوف على مذكرة طلبه المعهد ومذكرة وزارة التربية والتعليم بامعان، والعمل على الاستجابه الفوريه لطلبات طلاب المعهد، سيما 
وانهم سيشغلون بعد تخرجهم وظائف قضائيه في القضاء والنيابة العامه، ما يتطلب كفاءه عاليه لبسط العدل واحقاق الحقوق بنزاهة وحيدة وتجرد وعلم.
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مغالاة تستدعي المعالجة
تلقت »مساواة« شكوتين خطيتين من المحامي علام عبادي والمحامي غسان مساد وكلاهما من جنين، يشكوان من خلالها قرارات صادرة عن  محكمتي صلح وبداية جنين، تقضي 
بتكليف الاول بدفع نفقات دعوة شاهد وذلك بالزامه بايداع مبلغ 500 دينار اردني في صندوق المحكمة لغايات تبليغ الشاهد، وتقضي بتكليف المحامي الثاني بايداع مبلغ وقدره 
1500 شيكل بدل نفقات تبليغ شهود، وتشير الشكويان الى اصرار المحكمتين على قرارهما ورفض محكمه الصلح لطلب اعادة النظر بالمبلغ المكلف به المحامي الاول، واشتراط 

محكمه البدايه على المحامي الثاني تقليص عدد الشهود الذين يرغب في استدعائهم.
وعلمت »مساواة« ان المحاميين تقدما بشكوتين بهذا الخصوص الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، ودائرة التفتيش القضائي، ونقابة المحامين، ومركز »مساواة«،  واشار المحامي 
الاول في شكواه الموجهه ل »مساواة« ان قرار محكمة صلح جنين يخالف التعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 2011/5/19 )نشر في العدد الثاني عشر 

من »عين على العدالة«( والمحدد فيه نفقات الشهود.
عنها  نسخة  تلقت  التي  مساد  غسان  المحامي  شكوى  تنشر  العدالة«  على  »عين  فان  الموضوع،  ذات  على  لانطوائهما  ونظرا  القانونيه،  الناحية  من  الشكوتين  لاهمية  وبالنظر 

بالصيغه التي وردت اليها.
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»مساواة« ترى في قرار المحكمتين الموقرتين مغالاه تستدعي المراجعه، وتأمل من مجلس القضاء الاعلى اتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنها.
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والقضاة الشرعيين ليسوا بمنآى عن الاعتداء
الشيخ مازن الجبريني قاضي محكمة الخليل  الشرعي  القاضي  له  الذي تعرض  الشرعيون في محافظة الخليل بيانا صحفيا شجبوا من خلاله الاعتداء  اصدر المحامون 

الشرعيه صباح يوم الخميس 2012/2/9 اثناء توجهه الى مقر المحكمة على يد مجهولين وصفهم البيان بالجهلة والمستهترين باحكام القانون والقيم المجتمعيه.
وطالب البيان كافة الجهات التنفيذيه والقضائيه العمل على سرعة القبض على الجناه وايقاع العقوبة الرادعه بحقهم.

من جهة اخرى تعرض الناشط الحقوقي محمود ابو رحمه مدير العلاقات العامه في مركز الميزان لحقوق الانسان لاعتداء من قبل ثلاثة ملثمين مسلحين باسلحة بيضاء في 
مدينة غزه، وذلك بتاريخ 2012/1/13 حيث قام المعتدون بطعنه وضربه ما ادى الى اصابته بجروح مختلفه في انحاء متفرقه من جسده.

ويذكر بان الناشط ابو رحمه كان قد تعرض بتاريخ 2012/1/3 لاعتداء بالضرب بالايدي من قبل ملثمين مجهولين، كما تلقى العديد من رسائل التهديد على هاتفه المحمول 
وبريده الالكتروني، وذلك بعد نشره مقالاً عبر فيه عن رايه في موضوعات تتصل بحقوق الانسان وسيادة القانون.

»مساواة« كانت قد اصدرت بيانا اعتبرت من خلاله ان الاعتداء المذكور يمثل انتهاكا صارخا للحق في السلامه الجسدية التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون 
الاساسي الفلسطيني ما يمثل مساً خطيراً بحقوق المدافعين عن حقوق الانسان التي كفلها الاعلان الدولي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان لعام 1998.

»مساواة« تضم صوتها الى المحامين الشرعيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، مطالبة السلطات التنفيذية في الضفة الغربيه وغزه، بفتح تحقيق فوري وشفاف حول 
حادثي الاعتداء المذكورين، والكشف عن هوية المتورطين فيهما، واعلان نتائج التحقيق، وتقديم المتورطين فيهما للمحاكمة القانونيه العادله، وايقاع العقوبات الملائمه بحق 

من يثبت تورطه في ارتكاب جريمتي الاعتداء المذكورتين.

الحل توكيل محامي
تلقت »مساواة« شكوى خطية من الاسير المحرر جهاد احمد محمد دلني من سلفيت، عنونت ب)شكوى وتظلم من اسير محرر من السجون الاسرائيلية( طالبا مساعدته على 

اخذ حقوقه من احد مواطني قرية قيره.
»مساواة« تنصح المواطن مقدم الشكوى بتوكيل محام لاتخاذ الاجراءات القانونيه الملائمه بشان ما يدعيه.

تباين الراي بشان شروط ترافع 
المحامي المتدرب امام محاكم البداية

بشان  الاراء  في  وتباين  قانونيا  ج��دلا  بداية  محكمة  عن  ص��ادر  ق��رار  اث��ار 
ترافع المحامي المتدرب امام محاكم البداية.

التباين المذكور انصب على تفسير المادة )19( من نظام المحامين المتدربين، 
اذ فسر النص المذكور على ثلاث نواح مختلفه: 

الاول: يرى بان حصول المحامي المتدرب على اذن من مجلس نقابة المحامين 
كافيا لتمكينه من الترافع في الدعاوى التي ينيبه فيها المحامي المزاول الذي 

يتدرب لديه.
بنفسه  الم���زاول  المح��ام��ي  بحضور  الترافع  مباشرة  وج��وب  ي��رى  الثاني: 
لغايات اشرافه على اداء المحامي المتدرب وبالتالي يفقد الاذن الصادر عن 
مجلس النقابه قيمته حال عدم حضور المحامي الاستاذ لجلسات المحكمه 

الى جوار المحامي المتدرب.
نقابة  قانون  لاحكام  مخالف  الم��ذك��وره   )19( الم��اده  نص  ان  ي��رى  الثالث: 
النظاميين  المحامين  قانون  ان  اعتبار  على  بالبطلان،  يوسمه  ما  المحامين 
رقم )3( لسنة 1999 وتعديله بالقانون رقم )5( لسنة 1999 لم يتطرق 
الى تنظيم هذه المسالة مكتفيا بالغاء كل حكم يتناقض واحكامه، وحيث ان 
النصوص الواردة في قانون نقابة المحامين لسنة 1966 والناظمة  لهذه 
قانون  واح��ك��ام  تناقضها  لعدم  المفعول،  سارية  زال��ت  ما  والتي  المسالة، 
المحامين النظاميين وتعديلاته، وبالتالي لا يجوز ان يرد في نظام المحامين 
المتدربين اي نص يتناقض مع نصوص قانون نقابة المحامين لعام 1966، 
بطلانا  باطلا  المتدربين  المحامين  نظام  من   )19( الم��ادة  نص  من  يجعل  ما 

مطلقا ولا يجوز اعماله.
لا  تمهيديا  ق��رارا  البداية  محكمة  عن  الصادر  القضائي  القرار  لكون  وبالنظر 
يجوز الطعن فيه استقلالا، وفي ظل عدم صدور مبدأ قضائيا عن المحكمة العليا 
بشان تفسير المادة )19( من نظام المحامين المتدربين، ولغايات حسم المسالة 
انه من الضروري بمكان قيام نقابة المحامين  التباين، ترى »مساواة«  وانهاء 
بعد  قاتنونيته،  وم��دى  المتدربين  المحامين  نظام  من   )19( الم��ادة  نص  بتعديل 
اضافة نص خاص بتنظيمها الى قانون نقابة المحامين الفلسطينيين، لتفاديي 
لهم  وتمكينا  المتدربين،  المحامين  حقوق  على  وحفاظا  التفسير،  في  التباين 
للقيام  تؤهلهم  التي  القانونية  ملكتهم  وبناء  القانونيه،  مهاراتهم  تطوير  من 

برسالة المحاماة، حال انهائهم للتدريب على الوجه الاكمل علميا وعمليا.

 قرارات المحكمة العليا
وقرارات الرئيس لا تنفذ

تلقت »مساواة« شكوى خطيه من المحامي احمد شرعب بصفته وكيلا عن المواطن مؤيد 
طايع عبد الكريم بني عودة من طمون قضاء نابلس محررة بتاريخ 3 آذار الجاري، جاء 
الاداري��ة  الدعوى  في   2010/4/5 بتاريخ  حكما  اص��درت  العليا  العدل  محكمة  ان  فيها 
)عدل عليا( رقم )2010/185( يقضي بالغاء اجراءات توقيف موكله والافراج عنه من 
مكان توقيفه، وان المحامي المذكور توجه الى عطوفة النائب العام بطلب التدخل للافراج 
عن موكله، وان عطوفة النائب العام قام بتوجيه مذكره خطية الى رئيس الجهاز الامني 
المذكور  الجهاز  رئيس  عن  الصادر  القرار  الغاء  خلالها  من  طالبا  موكله،  لديه  المحتجز 

والافراج عن موكله، وذلك تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة العدل العليا.
واشار المحامي في شكواه الى ان محكمة بداية نابلس سبق لها وان اصدرت حكما يقضي 
محكمة  قبل  من  عليه  المصادقه  تمت  المذكور  الحكم  وان  اليه،  نسب  مما  موكله  ببراءة 
الاستئناف واصبح نهائيا. وانه وعلى الرغم من مراجعته للجهاز الامني الذي يحتجز 
موكله مطالبا بتنفيذ قرار محكمة البداية، الا ان القائمين على الجهاز رفضوا الانصياع 
اص��درت  والتي  العليا،  العدل  محكمة  ل��دى  دع��وى  اقامة  ال��ى  اضطره  ما  المحكمة،  لحكم 
الى مجلس نقابة  انه تقدم بعدة مذكرات  الى  اع��لاه، واش��ار المحامي  اليه  المشار  حكمها 
المحامين الفلسطينيين، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ومكتب فخامة الرئيس، والهيئه 
المستقله لحقوق المواطن، الا ان القائمين على الجهاز لا زالوا يرفضون الانصياع لاحكام 

القضاء.
من جهة اخرى تلقت »مساواة » شكوى خطيه من المواطن نور الدين صالح محمود حماد 
تفيد بان رئيس هيئة التنظيم والادارة لا زال ممتنعا عن تنفيذ حكم محكمة العدل العليا 
الدعوى )2007/178(، حتى  الشرطه، والصادر في  القاضي باعادته لعمله في جهاز 
تاريخ وصول شكواه الى »مساواة« ،رغم قيام رئيس ديوان الرئاسة بارسال مذكرتين 
خطيتين متتاليتين الى رئيس هيئة التنظيم والاداره، تتضمن تعليمات فخامة الرئيس 
بضرورة تنفيذ حكم محكمة العدل العليا، ورغم موافقة مدير عام الشرطه ومعالي وزير 

الداخلية على تنفيذ قرار المحكمة واعادة المواطن المذكور الى عمله في سلك الشرطة. 
ويذكر بان »عين على العداله« تناولت شكوى المواطن المذكور في العدد الثاني عشر منها.

»مساواة« تامل وتطالب كافة الجهات الرسمية ذات الصله بضرورة الاسراع في تنفيذ 
للقانون  صونا  المحاكم،  ق��رارات  احترام  عدم  ملف  واغ��لاق  العليا،  العدل  محكمة  احكام 
الاساسي، وتقيدا بمبدا سيادة القانون وسواده على الكافه حكاما ومحكومين، مذكرة بان 
القانون الاساسي وقانون السلطه القضائيه ينصان بوضوح لا يقبل التاويل او الجدل 
اذا كان مرتكبها  بان عدم تنفيذ احكام المحاكم يعتبر جريمة توجب العزل من الوظيفة 
موظفا عاما وتضمن التعويض للمتضرر، فقد ان الاوان لاغلاق ملف عدم احترام قرارات 

المحاكم من قبل الكافة مرة والى الابد. فهل من مجيب؟
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قصة نجاح
الرئيس مذيلة بتواقيع 839 )التواقيع محفوظة لدى »مساواة«( شخصية مجتمعيه  الى فخامة  الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية  وجه المركز 
ممثله لفعاليات مجتمعيه، ومؤسسات مجتمع مدني، وشخصيات عامه، وممثلين عن 25 ائتلافا مجتمعيا، شكلت بمبادرة من »مساواة« لغايات الدفاع عن حقوق المرأة العامله 
في خمس محافظات هي )الخليل، بيت لحم، نابلس، جنين، سلفيت(، ومشاركين في مؤتمر العدالة الفلسطيني الرابع الذي نظمته »مساواة« على مدار يومي 29_30 تشرين 
الثاني الماضي، بعنوان حقوق المرأه العامله والاليات القانونية المتاحة لضمانها، وذلك لغايات اتخاذ فخامته للاجراءات اللازمة، وتوجيهه لتعليماته الضامنه لقيام وزارتي 

العمل والمرأة، وكافة الجهات الرسمية ذات الصله، بالعمل على تنفيذ المطالب الوارده في المذكره باسرع وقت ممكن.
 وبالنظر لاهميه المذكره من الزاوية القانونيه والحقوقيه فان »عين على العدالة« تنشرها.
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علمت »مساواة« بان فخامة الرئيس اصدر تعليماته الى مجلس الوزراء ووزارات العدل والمرأة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالشروع الفوري في العمل على تنفيذ المطالب 
الوارده في المذكره.

وبناء على تلك التعليمات تقرر عقد  اجتماعاً  بين الدائرتين القانونيتين في وزارتي العمل والمرأه، للبحث في الاليات اللازم اتخاذها لتنفيذ المطالب الوارده في المذكره، ما من شانه 
توفير الضمانات القانونيه والعمليه الكفيله بحماية حقوق المرأه العامله، عبر الاستجابه العاجله لمطالبها.

وتاكيدا لتلقي وزارتي شؤون المرأه والعمل تعليمات فخامة الرئيس، فقد تلقت »مساواة » بتاريخ  13 اذار الجاري رسالة خطية من معالي وزيرة شؤون المرأه جاء فيها.
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»مساواة« تشكر فخامة الرئيس لاستجابته لمذكرتها، كما تشكر مجلس الوزراء والوزارات المعنية على شروعهما في تنفيذ تعليمات فخامة الرئيس واتفاقهما على العمل سويا 
لوضع المطالب الوارده في المذكره موضع التطبيق العملي.
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استشارة مؤثرة
المواطنه اسماء خالد حسين علي من قرية اسكاكا محافظة سلفيت، عنونت بطلب  الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكره خطية مذيله بتوقيع  المركز  تلقى 

استشارة في كيفية الحصول على حقوقي كعامله.
ونظرا لاهمية ما تضمنته المذكرة فان »عين على العدالة« تنشرها.

»مساواة« توجه طالبة الاستشاره لتوكيل محام للدفاع عن حقوقها القانونيه، وفي ذات الوقت تطالب سائر الدوائر التنفيذية المختصه، وذات الصله بالوقوف على ما ورد في 
المذكرة، واتخاذ الاجراءات الكفيله بالزام المجالس المحليه بمراعاة احكام قانون العمل والانظمه الصادره بمقتضاه اتجاه سائر العاملين لديها، كما وتجدد طلبها بتحديد حد ادنى 
للاجر وحد اقصى له كذلك، وضمان حق الاضراب وفقا لما تنص عليه القوانين الساريه، والتي تضمن الحق للعاملين باللجوء الى الاضراب وفقا لاحكامها، وتحقيق المساواة بين 
العاملين في الوظيفه العامة والعاملين في المجالس المحليه، وايراد الاحتياجات الماليه اللازمه لتوفير حقوق العاملين في المجالس المحليه ضمن الموازنات السنويه المخصصه لها.
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مبدأ قضائي هام
ارست الهيئه العامة للدائره الجزائيه في محكمة النقض مبدءا قضائيا هاما، حيث قررت باغلبية سبعة قضاة ومعارضة اربعة قضاة في دعوى طلب تعيين مرجع جزاء 
سجلت تحت رقم )2011/38(، ان الدعاوى التي تم مباشرة نظرها من قبل كل من محاكم الصلح والبداية قبل تاريخ 2010/8/1 والتي غدت من اختصاص محكمة 
جرائم الفساد تبقى من اختصاص تلك المحاكم، وليس من شان انشاء محكمة جرائم الفساد ان يسلبها هذا الاختصاص طالما رفعت الدعاوى امامها واتصلت بها على نحو 

سليم باعتبارها المحاكم المختصه ساعة تحديد الاختصاص.
 وتضمن حكم محكمة النقض الرجوع عن اي مبدا قضائي اخر كانت محكمة النقض قد قضت به سابقا.

ما حكمت به محكمة النقض بهيئتها العامة يمثل مبدأ قضائيا هاما، ستتولى »مساواة« تكليف خبراء بالقانون الجزائي بالتعليق عليه، وستنشر اراء الخبراء في مجلتها 
»العدالة والقانون«

انابة المحامي لمحامي اخر
في اقامة الدعوى باطلة

المحامي  انابة  ب��ان  يقضي  قضائيا  مبدأ  النقض  لمحكمة  العامة  الهيئة  ارس��ت 
قبل  من  المقامة  الدعوى  وتعتبر  باطلة،  الدعوى  اقامة  في  اخ��ر  لمح��ام  الوكيل 

المحامي المناب مقامة ممن لا يملك الحق في اقامتها الامر الموجب لردها.
من  المعطاة  الانابة  كانت  اذا  انه  النقض  لمحكمة  العامة  الهيئه  حكم  في  وج��اء 
المحامي الوكيل سبقت عملية اقامة الدعوى )الفعل والتنفيذ( فان صلاحية منح 
القول بوجود قضيه معينه تصلح  قائمة، بما لا يمكن معه  الانابة تغدو غير 
يجعل  مما  الاص��ل،  عن  خروجا  المشرع  اج��ازه  كاستثناء  انابه،  لاعطاء  اساسا 
الم��ادة )55( من  باحكام  الدعوى مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها، وذل��ك عملا 
قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه والفقره الرابعه من المادة )20( من 
قانون المحامين النظاميين رقم )3( لسنة 1999 المعدلة بالقانون رقم )5( لسنة 
1999 وفق السياق التي تعاقبت به بنودها وعلى النحو الذي صيغ به البند 

)ب( منها بما تضمنه من عبارات دالة على معالم محدده.
واضافت الهيئه العامة لمحكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 2011/6/1 
ان  التشريع  وفلسفة  المشرع  غاية  م��ؤدى  بان   ،)2010/96( رقم  النقض  في 
يقوم المحامي بشخصه سواء كان خصما او وكيلا باعباء ما وكل به او خاصم 
فيه بصفته خصما وهو الاصل، وان الاستثناء من هذا الاصل ان له ان ينيب عنه 
محاميا اخر، وحتى يصار لاستخدام الاستثناء يجب ان تكون الانابه في قضيه 
الفعل  ط��ور  اخ��ذت  قضائيه  مطالبه  في  تعني  معينه  قضيه  وع��ب��ارة  معينه، 
العام المحامي لا يملك ان ينيب عنه محام قبل  الوكيل  والتنفيذ، وبالتالي فان 
اقامة الدعوى، ذلك ان الانابة تاتي لاحقه لاقامة الدعوى وليست سابقه على 
اقامتها، ويذكر ان الهيئه العامة لمحكمة النقض اصدرت حكمها المذكور باغلبية 

ثمانية قضاة مقابل ثلاثة قضاة ابدوا رايا مخالفا.
التي  التنفيذ  قبل دوائ��ر  وال��ذي طبق من  المذكور  القضائي  المبدا  ونظرا لاهمية 
قررت بدورها عدم قبول تسجيل اية دعوى تنفيذية من قبل المحامي المناب، فان 
»مساواة« ستعمل على تكليف خبراء في القانون المدني للتعليق على اجتهاد 

الهيئه العامة لمحكمة النقض، ونشر تعليقاتهم في مجلة »العدالة والقانون« .

كلنا في الهم شرق
بمبادرة من الشبكة الاوروبيه المتوسطية لحقوق الانسان نظمت في مدينة الرباط 
في المغرب حلقة نقاش بعنوان )القضاء والربيع العربي( على مدار يومي 11 و12 
شباط الماضي، شارك فيها قضاه وقانونيين وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني 
وفلسطين  وسوريا  ولبنان  ومصر  وليبيا  وتونس  والمغرب  )الجزائر  من  كل  من 
واستعرضت  وف��رن��س��ا(  واس��ب��ان��ي��ا  وس��وي��س��را  وال���دنم���ارك  وبريطانيا  والاردن 
خلالها اوضاع العدالة في الدول العربية المشاركة من خلال اوراق عمل قدمت من 
العربيه المذكوره، ومدى  الدول  قبل المشاركين العرب تناولت اوضاع القضاء في 
استقلاله، والتدخلات في عمل القضاه، وطرق ومعايير اشغال الوظيفه القضائيه، 
ف��ي كافة  القضاء وال��ع��دال��ة  ب��ان وض��ع  الاوراق والم��داخ��لات  م��ن كافة  وق��د اتضح 
ذات  من  وتعاني  متطابقة،  تكون  تكاد  النقاش  حلقة  في  المشاركة  العربية  ال��دول 
المعوقات التي تحول دون بناء قضاء نزيه كفؤ قادر مستقل، وتمنع من التدخل في 
القانونيه المتعارف عليها عربيا  عمل القاضي وتصون استقلاله، وتعمل المعايير 
الدول  العدالة في  ودوليا بشان اشغال الوظيفه القضائيه، ما يؤكد بان منظومة 
القانون، وتدخلا فظا يحول دون  العربيه تعاني من وهن شديد، وتغييب لحكم 
قدرة القضاه على تطبيق حكم القانون على الكافه، وتجسيد مبدا سيادة القانون، 
الذي ينص عليه في كافة الدساتير العربيه، تلك النصوص التي لا زالت حبرا على 
ورق، بحيث ان المسافه ما بين النصوص والواقع لا تزال شاسعة، ما يهدد مستقبل 
تلك الدول، ويتناقض مع مصالح ومطالب مواطنيها الذين هبوا في الربيع العربي 

من اجل العدالة والمساواة وسيادة القانون وبناء دولة القانون.
حلقة  اوراق  به  ابانت  لما  وفقا  وواقعها  العربيه  ال��دول  في  العدالة  منظومة  حال 
الهم ش��رق(، ما  الاذه��ان مقولة )كلنا في  الى  المشاركين فيها تعيد  النقاش ورؤى 
على  ضاغط  عربي  قانوني  تحالف  اوسع  وبناء  المشترك،  العمل  تفعيل  يستدعي 
بناء  لاع���ادة  والعاجل  ال��ف��وري  ال��ش��روع  على  لحملهم  السياسي  ال��ق��رار  اص��ح��اب 
العربيه  الدساتير  احكام  مع  ينسجم  بما  القضاء  مقدمتها  وفي  العدالة  منظومة 
ويفتح  والاستقرار،  الام��ن  ويؤمن  العربيه،  شعوبنا  ومصالح  الانسانيه  والقيم 
افاق التطور، ويقدم النموذج الانساني المحترم قولا وفعلا لمبادئ الدولة الحديثة، 
وفي مقدمتها مبدا سيادة القانون، ومبدأ الفصل المرن بين السلطات، وتطبيق احكام 
كافه  فيهم  تتوفر  وقضاه  قضاء  قبل  من  ومحكومين  حكاما  الكافه  على  القانون 

شروط اشغال الوظيفه القضائية، فهل من مجيب؟؟

قرارات المحكمة بدعوة المتهم للمحاكمة
دون ان يتم تبليغه او حضوره امامها لا يقطع التقادم

ارست الهيئه العامة للدائره الجزائيه في محكمة النقض مبدأ قضائيا هاما حسمت بموجبه الجدل القانوني بشان التقادم المفضي لانقضاء الدعوى الجزائيه.
وجاء في حكم الهيئه العامة لمحكمه النقض الصادر بالاجماع بتاريخ 2011/6/23 في نقض جزاء رقم )2010/185( بان انقطاع التقادم يستوجب ان يتم الاجراء 

القاطع في مواجهة المتهم، او ان يكون قد اخطر به بشكل رسمي وفقا لما نصت عليه الماده )13( من قانون الاجراءات الجزائيه رقم )3( لسنة 2001.
واضافت ان قرارات المحكمة المتعاقبه باجراء تبليغ المتهم موعد الجلسات ودعوته للمحاكمه دون ان يتم تبليغه او حضوره تلك الجلسات اجراءات لا تقطع التقادم.

يثره  لم  لو  تلقاء نفسها حتى  تثيره من  ان  العام وللمحكمة  بالنظام  امر يتعلق  بالتقادم  الدعوى الجزائيه  انقضاء  ان  الى  المذكور  النقض في حكمها   واش��ارت محكمة 
الخصوم.

وقررت الهيئه العامة لمحكمة النقض الرجوع عن اي مبدا اخر سبق لها وان قررته مخالف للمبدا المذكور.
اجتهاد الهيئه العامة لمحكمة النقض وبالنظر لاهميته القانونيه والقضائيه ستحيله »مساواة« الى خبراء في القانون الجزائي للتعليق عليه، وستنشر تعليقاتهم في 

مجلة »العدالة والقانون«
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تحليل اعلان بيروت )توصيات المؤتمر العربي الاول بشان
العدالة المنعقد في بيروت في الفترة من 14_16 حزيران من العام 1999(

بقلم المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستوريه العليا المصريه
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تنويه
تلقت » مساواة« كتاباً خطياً من القاضي فايز حماد يشير فيه الى ان الدراسة المنشورة في الدليل التدريبي رقم )5( الصادر عن »مساواة« في ديسمبر الماضي 
والمعنونه بقواعد القبض والتفتيش وجمع الاستدلالات وشهادة الشهود وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية اعدت من قبل القاضي عبد القادر جراده ولم يقم 

هو باعدادها.
الصادر في نيسان 2008 والمعنونه بإجراءات  »العداله والقانون«  الثامن من مجله  العدد  المنشورة في  الدراسة  بأن  الكرد  احمد  اكرم  القانوني  افاد  كما 

القبض على الاشخاص والتفتيش في التشريع الفلسطيني تعود ايضاً الى القاضي عبد القادر جراده ولم يقم هو بإعدادها.

تجمع للمحامين المتدربين
علمت »مساواة« ان ما يزيد على مئة محامي متدرب شكلوا تجمعا للمحامين المتدربين جلهم من )نابلس والخليل ورام الله( وان لجنة من اربعة محامين تقوم بدور السكرتاريا 

للتجمع تضم في عضويتها كل من المحامين المتدربين )ثائر المشعطي، عبد المنعم دويكات، محمد سقف الحيط، رشاد طروه( 
اولى نشاطات التجمع اصدار ما سمي بالمنشور رقم )1( والذي وصلت نسخة عنه ل »مساواة« والمتضمن لسبعة مطالب. علمت »مساواة« ان التجمع رفعها الى مجلس 
نقابة المحامين، يتصدرها مطلب انشاء صندوق مالي للمحامين المتدربين بغرض تغطية مصاريفهم، يليه الطلب بتعديل نظام التامين الصحي في نقابة المحامين ليصبح 
الاشتراك فيه اختياريا، وضمان تمثيل المحامين المتدربين في عضوية مجلس النقابة ،واعادة النظر في اليات التدريب العملي فيما يتصل بالمحاضرات المخصصه للمحامين 
المتدربين بحيث تنظم مره شهريا على الاقل، على ان يتم اجراء الامتحان الكتابي في مواد المحاضرات التدريبيه، وان ينصب الامتحان الشفوي على المعلومات العامة في 
القانون والجوانب العمليه والتطبيقيه التي تلقاها المحامين المتدربين اثناء التدريب، وان يتم تجديد امتحان الاعادة للمحامين المتدربين خلال مدة لا تزيد على شهرين من 

تاريخ موعد انتهاء الامتحان الاصلي.
 ودعا المنشور الى تشكيل لجان وتجمعات للمحامين المتدربين في مختلف المحافظات وذلك تحت اشراف لجنة التدريب في مجلس النقابه، تكون مهمتها الاساس متابعة 

شؤون المحامين المتدربين في كل محافظه.
 وطالب المنشور بوقف ما اسماه بالمضايقات والاهانات والاستفزاز المستمر تجاه المحامين المتدربين، وخصوصا من موظفي المحاكم وشرطتها وموظفي الدوائر الحكوميه 

ذات العلاقة، سيما وان البطاقة التي تزود النقابه المحامي المتدرب بها تحمل عبارة )يرجى تسهيل مهمة حامل هذه البطاقة( على حد تعبير المنشور.
 وطالب تجمع المحامين المتدربين بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة وانظمة النقابة بما يستجيب لمطالبهم.

 وناشد مجلس نقابة المحامين وهيئتها العامة التعاطي الايجابي مع مطالبه.
وعلمت »مساواة« ان التجمع وزع منشوره المذكور بكثافه في مقرات المحاكم.

»مساواة« ترى ان مطالب المحامين المتدربين وهمومهم تستدعي قيام الهيئه العامة للنقابه بدراستها والوقوف عليها واتخاذ الاجراءات التشريعيه والاداريه الملائمه بشانها، 
وفي ذات الوقت ترى بان ضوابط علاقة المحامي المتدرب بالنقابة تقتضي اتباع الاجراءات النقابيه والقانونيه بشان مخاطبة مجلس النقابة وهيئتها العامة قبل اللجوء الى 

اتخاذ اية اجراءات نقابيه ضاغطه، وبالتأكيد قبل اللجوء الى اصدار ما اسماه التجمع بالمنشور.

آن الاوان لاعتماد نظام التمثيل النسبي لانتخاب مجلس نقابة المحامين
واجراء تشكيل اللجان الفرعيه للنقابة بالانتخاب وصيانه حقوق المرأه

من المقرر اجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين في السابع من نيسان القادم وفقا لاحكام القرار بقانون رقم )14( لسنة 2011 بشان تعديل قانون المحامين النظاميين رقم 
)3( لسنة 1999 الصادر بتاريخ 2011/11/5 وتعديلاته، والمنشور في العدد الثاني والتسعون من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 2011/12/25 .

ومن المنتظر ان تعقد الهيئه العامة لنقابة المحامين اجتماعا في السابع عشر من اذار الجاري لاقرار نظام داخلي ونظام انتخابات معدل للنظام الداخلي ونظام الانتخابات 
الحالي بما يتلائم واحكام القرار بقانون المذكور.

 ويذكر ان الهيئه العامة لنقابة المحامين سبق لها واتخذت قرارا بالاجماع يقضي بتشكيل اللجان الفرعيه بالانتخاب، الا ان تطبيق قرار الهيئه العامة بهذا الشان لم يرى 
النور بعد.

»مساواة« ترى وتامل من الهيئه العامة لنقابة المحامين تبني نظام التمثيل النسبي لانتخاب مجلس نقابة المحامين في السابع من نيسان القادم وذلك عبر اضافة عبارة وفقا 
لنظام  التمثيل النسبي  على ان يكون تمثيل المرأه في القوائم الانتخابيه وعضوية المجلس المنتخب وجوباً الى الفقره )ا( من الماده )23( من مشروع النظام الداخلي ، المقترح 
مناقشته في الاجتماع المذكور، وكذا تعديل المادة )26( من المشروع المذكور بما يتلائم مع هذه الاضافه، وكذا اقرار نظام تشكيل اللجان الفرعيه للنقابة بالانتخاب وفقا لذات 
العبارة المطلوب اضافتها، وتحديد الصلاحيات المناطه بتلك اللجان، والشروع في تحديد مواعيد لتلك الانتخابات متزامنه مع انتخابات المجلس بما يخدم ويعزز البناء 
المؤسسي للنقابه، ويفعل من دور كافة الكتل النقابيه، ويمكن كافة اعضاء الهيئه العامة للنقابة من المشاركة الفاعلة والجدية في رسم سياسات النقابة وتجسيد رؤيتها في 

الدفاع عن مصالح المحامين، والذود عن مبدا سيادة القانون، وضمان تحقيق رسالة مهنة المحاماة المهنية والمجتمعية.
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متى تمكن لجنة الانتخابات المركزيه بتشكيلها التوافقي
من الشروع في اجراءات تحديث سجل الناخبين في غزة

علمت »مساواة« من مصادر مطلعة وموثوقه بان حكومة غزة لم تمكن بعد لجنة الانتخابات المركزيه من الشروع في اجراءات تحديث سجل الناخبين على الرغم من اعادة 
تشكيلها بناء على توافق وطني شاركت فيه حركتي حماس وفتح، وعلمت »مساواة« بان حكومة غزة لا تزال تحول دون فتح مقرات فرعية للجنة الانتخابات المركزيه 

ولم تستجب لطلبات اللجنة الخاصه بتحديد اماكن تحديث سجل الناخبين، وان وافقت على فتح مقرها الرئيسي في مدينة غزة.
واضافت المصادر ذاتها ان لا قيمة عمليه لفتح مقر لجنة الانتخابات المركزيه في مدينة غزه دون تمكينها من فتح مقراتها الفرعيه الاخرى في محافظات غزة وفي ظل 
الحيلولة بينها وبين واجبها وصلاحياتها في تحديث سجل الناخبين في مدينة غزة وفقا لاحكام قوانين الانتخابات المرعيه، ما يشكل اعاقه وتاجيل للانتخابات يتعارض 

مع ما اتفقت عليه فصائل العمل الحزبي والوطني.
»مساواة« تامل من حكومة غزة او الجهات والدوائر ذات الصله التابعه لها تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزيه بصورة فورية حتى تتمكن اللجنة من القيام بواجبها 

القانوني واعمال صلاحياتها باستقلال تام.
التشريعي  للمجلس  انتخابات  اج��راء  اريد  ما  اذا  تنفيذه في ميعاده المحدد  بد من  لا  قانوني  فنيه، ومتطلب  الناخبين مسالة  بان عملية تحديث سجل  وترى »مساواة« 

والرئاسة والمجالس المحلية.
 ولا تعتبر عملية تحديث سجل الناخبين باي حال من الاحوال قضية سياسية، فضلا عن انها تحقق اهداف وطنية عامة منها التعرف على التغير الحاصل في بنية المجتمع 
الفلسطيني الديموغرافيه، الى جانب ما تتضمنه من تسهيل على دوائر الاحصاء في تحديد وبيان عدد سكان الضفه والقطاع والقدس من ابناء الشعب الفلسطيني، فهل 

من مجيب؟؟ 

مبادرة ايجابية
 علمت »مساواة« ان دائرة تنفيذ رام الله  وتسهيلا على 
المحكوم عليهم قررت استقبال المبالغ المحكوم بها والتي 
تقل قيمتها عن عشرة الاف شيقل، وتمكين المحكوم عليهم 
الى  من دفعها في صندوق المحكمة مباشره دون حاجة 

ايداعها في البنك.
»مساواة« تثمن القرار وتعتبره مبادرة ايجابية تستحق 

التعميم على كافه دوائر التنفيذ.

اصدارات »مساواة« في معرض الشارقه للكتاب
دولة  في  الشارقة  امارة  في  نظم  الذي  الكتاب  معرض  على  القائمين  لطلب  »مساواة«  استجابت 

الامارات العربيه بتزويدهم بنسخ عن اصدارات مساواة لغايات عرضها في المعرض المذكور.
 علمت »مساواة« بان القائمين على المعرض قاموا بعرض اصدارات »مساواة« في مكان بارز في 
قاعات المعرض المذكور وان عدداً من رواده طالبوا بالحصول على نسخ منها وان القائمين على 
الاص��دارات  ان  اعتبار  على  معها  المباشر  التواصل  »مساواة«لغايات  بعناوين  زودوه��م  المعرض 

المعروضة ليست للبيع.
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محامي واخيه يشكوان وكيلي نيابة والنائب العام يرد
تلقت »مساواة« شكوى خطية من المحامي بهاء نايف حمد ناجي من رام الله واخيه المهندس اسماعيل ناجي ضد وكيلي نيابة سلفيت، ونظرا لاهمية الشكوى من الزاوية 

القانونيه والمهنيه وبعيدا عن اي تدخل في اداء وكلاء النيابة لصلاحياتهم فان »عين على العدالة« تنشرها
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»مساواة« وحال تلقيها الشكوى التقت عطوفة النائب العام للوقوف على وجهة نظر النيابة العامة بشانها فاجاب عطوفة النائب العام:- المحامي مقدم ضده عدة شكاوى 
بالتزوير وصدر حكم من محكمة صلح سلفيت يقضي بادانته والحكم عليه لمدة سنه مع النفاذ، وفي شكوى ثانية وبناءاعلى تدخل محامين قرر وكيل النيابة عدم توقيفه 
على ذمة تلك الشكوى، وفي الشكوى موضوع البحث اؤكد بان وكيل النيابة قام بتطبيق احكام القانون الخاصه بتوقيف المحامي، فما كان من اخيه الا الصراخ والتهجم على 
وكيل النيابة ومحاولة الوصول الى مكتبه للاعتداء عليه، واثناء سماع وكيل النيابة الاخر للصراخ طلب من اخ المحامي الخروج من مكتب وكيل النيابة الاول، الا انه فوجئ 
بقيام الاخير بضربه بين ساقيه الامر الذي ادى الى اصابة وكيل النيابة بالاغماء، فقام المحامين بالامساك بالمتهم وفي تلك الاثناء خرج وكيل النيابة الاول من مكتبه لتوثيق 

ما حدث، فحاول المحامي الاعتداء عليه ما اضطره الى دفعه.
 واضاف لقد قمت بالتحقيق النزيه في الواقعه وسمعت اقوال المحامين الحاضرين والمشار اليهم في شكوى المحامي، ولم يتبين لي من خلال التحقيق صحة اي ادعاء من 
ادعاءات المحامي وفقا لاقول المحامين شهوده، ولم يثبت امامي اثناء تحقيقاتي في كامل تفاصيل الواقعه وقوع اي اعتداء على المشتكيان، بل ثبت ان المحامي المذكور هو الذي 

قام بالاعتداء، وهذا الامر موثق بالتصوير الذي سجلته الكاميرات المراقبة لممرات مقر النيابة الذي يزعم المحامي بالاعتداء عليه فيها.
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رسالة مفتوحة لفخامة الرئيس
ينسب صدورها الى امين عام مجلس القضاء الاعلى

امين عام  الراميني  للقاضي عزت  الفلسطيني منسوب صدورها وتوقيعها  القضاء  الرئيس تتناول وضع  الى فخامة  حصلت »مساواة« على نسخة من رسالة مفتوحة 
مجلس القضاء الاعلى رئيس دائرة الشؤون المالية والاداريه في مجلس القضاء الاعلى.

وبالنظر لاهمية ما ورد في الرسالة تنشرها »عين على العدالة« بالصيغه التي وردت فيها:
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وعلمت »مساواة« بان نسخ عن الرسالة ارسلت الى عدد من قضاة المحكمة العليا، اودعت في مصعد مبنى المحكمة العليا بداخل مظاريف خاصة، حيث قام احدالموظفين الاداريين 
في مجلس القضاء الاعلى بتوزيعها عليهم.

القاضي عزت  الراميني بدوره ابلغ »مساواة« بان التوقيع المذيلة به الرساله مزور، وانه طلب من مجلس القضاء الاعلى التحقيق في امر التزوير نافيا ان يكون التوقيع توقيعه.
مجلس القضاء الاعلى لم يعلن نتائج التحقيق.

ويذكر ان القاضي عزت الراميني كان قد اعفي من مهامه الادارية في شهر شباط من العام الماضي بقرار من مجلس القضاء الاعلى الذي اعاد تكليفه بذات المهام بعد تسة اشهر من 
ايقافه، التوقيف والاعادة لم يستندا الى اجراءات تحقيق اداري حسب الاصول وفقا لراي القاضي الراميني.

الرسالة ادعي بارسالها الى فخامة الرئيس خلال فترة اعفاء القاضي الراميني من مهامه الادارية.
القاضي الراميني اخبر »مساواة« بانه في حال عدم قيام مجلس القضاء بالتحقيق في واقعة تزوير توقيعه المدعي بها فانه سيقوم باتخاذ اجراءات التحقق بنفسه وانه لن يقف 

مكتوف الايدي.
القاضي الراميني لم يعلن عن نتائج مسعاه شأنه في ذلك شان مجلس القضاء الاعلى.
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نزاع حول صلاحيات دوائر مجلس القضاء الاعلى
حصلت »مساواة« على نسخة من مذكرة سبق لرئيس دائرة التدريب القضائي وأن رفعها الى رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى بشان كتاب صادر عن امين عام 

مجلس القضاء الاعلى رئيس دائرة الشؤون المالية والادارية فيه وذلك بتاريخ 20 /2009/12. 
وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونيه فان »عين على العدالة« تنشرها:
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»مساواة« تامل ان يكون مجلس القضاء الاعلى قد وقف على مضمون هذه المذكره واتخذ بشان ما تثيره من تنازع في اختصاص رؤساء دوائر مجلس القضاء الاعلى الاجراءات 
القانونية والادارية الكفيله بحل مثل هذا التنازع، خاصة وان »مساواة« علمت بان التنازع في اختصاص رئيس دائرة التدريب القضائي ورئيس دائرة الشؤون الماليه والادارية 

لا زال قائما، وانه شكل احدى الاسباب التي دعت رئيس دائرة التدريب القضائي الى الاستقالة من وظيفته القضائية.
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متى تسود العلاقات المهنية بين الشرطة والمحامين
ابلغ المحامي ابراهيم ياسين من جنين »مساواة« بانه وفي يوم الاربعاء 2012/1/18 وقرابة الساعة الثانية عشر ظهرا واثناء ان كان المحامي محمد وليد شاكر من جنين 
متواجدا امام مبنى مقر النيابة العامة والذي يقع مكتبه فيه وينتظر المصعد للوصول الى مكتبه تزامن ذلك مع جلب الشرطة الخاصه للمواقيف من اجل عرضهم على النيابة 
العامة، عندها وبحجة الخطوره على الامن والمواطنين طلب منه الشرطي المسؤول الخروج من المصعد لحين ايصال المواقيف، فحدثت مشادة كلامية بينهما انتهت بخروج 
المحامي من المصعد، وبعد ذلك عاد الضابط المسؤول واخذ يسب ويشتم المحامي بالرغم من تعريفه على نفسه وابراز بطاقة المحاماة خاصته، وان واقعة الاعتداء على 
المحامي حدثت بحضور عدد من المحامين الذين اكدوا للضابط بان زميلهم المعتدى عليه محامي وانهم يرفضون مثل هذا الاعتداء، الا ان المسؤول قام باعتقال المحامي بدعوى 
عدم الامتثال لاوامره، عندها طلب المحامون المتواجدون من الضابط الحصول على اذن من نقابة المحامين، واتخاذ اي اجراء بحق المحامي بحضور نقيب المحامين او من 
ينتدبه، وتصادف تدخل شرطي اخر بناء على معرفته للمحامي المقرر توقيفه طالبا من المحامي مرافقتهم الى مركز الشرطة بصورة وديه، فامتثل المحامي لطلب الشرطي 
الا ان الضابط لم يقبل اقتراح الشرطي وقام بالتعاون مع عدد من عناصر الشرطه الاخرين بالهجوم على المحامي وسحبه الى سيارة الشرطة بصوره خشنه دون مراعاة 

كونه محام ودون احترام له، حيث تعرض للضرب ايضا. 
 واشار المحامي ياسين الى ان عدد عناصر الشرطه الخاصه بلغ في البدايه 4 وبعد اتصالهم بمركز الشرطه اصبح عددهم 8 مع ان كافة تفاصيل الخلاف لا تحتاج الى هذه الضجه.

واضاف ان المحامين قاموا بتعليق العمل امام المحكمة لمدة نصف ساعه تضامنا مع زميلهم، وتوجه عدد منهم الى مركز الشرطه حيث تم حل الموضوع وديا.
»مساواة« تتسائل متى تسود العلاقات المهنيه بين الشرطة والمحامين، بحيث لا تتجاوز الشرطه حدود صلاحياتها ولا ينتهك المحامين قواعد اداب سلوك مهنة المحاماة.

العلاقة بين المحامين والقضاة بحاجة الى تصويب مهني قانوني عاجل
منذ اصدار »مساواة« للعدد الثاني عشر من »عين على العدالة« والذي تضمن الاشارة الى عدة نزاعات وقعت بين المحامين والسادة القضاه ، ازدادت تلك النزاعات واخذت اشكالا 
خطيره، ولم تقف عند حد محكمة بعينها بل انتشرت الى العديد من المحاكم، وفي هذا الاطار تلقت »مساواة« نسخة عن شكوى وجهها المحامي محمد يزيد فتحي محمد شلبك من 

جنين، ضد رئيس محكمة بداية جنين الى سعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس دائرة التفتيش القضائي ومركز »مساواة«، جاء فيها:
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وكانت » مساواة« قد تلقت شكوى خطية من المحامي فادي زكي مناصرة من طولكرم يشكو من خلالها اجراءات اتخذت من قبل قاضي صلح طولكرم مدعياً بأن القاضي المذكور 
اساء استعمال السلطة ولم يدون الوقائع في ضبط جلسة المحاكمة حسب الاصول. 

وبالنظر لاهمية الشكوى من الزاوية القانونية والمهنية فإن »عين على العداله« تنشرها.
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وعلمت »مساواة« ان خلافاً حاداً وقع بين احد المحامين وقاضي محكمه بدايه واخر وقع بين محامي وقاضي محكمه صلح وثالث وقع بين محامي وهيئه محكمه استئنافيه، امام 
مرئى ومسمع المحامين والمراجعين وان الخلافات المذكورة  حلت ودياً بإشراف رئيس مجلس القضاء الاعلى.

وكان محامون علقوا الظهور امام بعض المحاكم، واخرون تظاهروا مطالبين بعدم المثول امام قاضي صلح، كما تقدم احد المحامين بشكوى خطية الى نقابه المحامين ضد قاضي 
محكمه صلح.

من جهه اخرى علمت »مساواة« بأن احد قضاه محكمه الصلح قرر الكتابة الى رئيس محكمه البداية لاتخاذ ما يراه مناسباً بخصوص اتهام محامي وكيل لاحد المتهمين المحكمه 
بالتسليم لطلبات النيابه العامه ما اعتبره القاضي مساً بكرامه المحكمه واشار القاضي ان رئيس محكمه البدايه يملك اتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الخصوص، بما في ذلك متابعه 

الموضوع مع الجهات ذات الاختصاص.
»مساواة« تتطلع الى اليوم الذي تتم فيه معالجة ازمه عدم الثقه المتبادله بين الساده القضاة والمحامين، بما يصوب العلاقه بينهما ويشيدها وفقاً لاحكام القانون ولوائح قواعد 
اداب وسلوك السادة القضاه والمحامين، ما يمكن من اغلاق هذا الملف مرة واحدة والى الابد، بحيث يراعي السادة القضاه والمحامين طبيعه العلاقه العضوية بينهما فلا يتصور 

وجود محكمه مشروعه وذات مصداقيه وثقه دون وجود محامين يمثلون اطراف المنازعه امامها، ولا يتصور منطقاً وعقلاً وجود محامين دون وجود قضاء وقضاه.
 تأمل »مساواة« من مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين بذل كل جهد مستطاع واتخاذ كافه الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لاعادة تصويب العلاقه بما يعود بالنفع على 

اركان العدالة ويعزز من ثقه المتقاضين بهم.

»عين على العداله« حاجة وطنية
اعتادت » مساواة« تنظيم حلقات نقاش موسعه يشارك فيها ممثلين عن اركان العداله ومحاميين وقانونيين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني لغايات تقييم كل عدد 
من اعداد »عين على العداله« فور صدوره لبيان مدى الحاجة الى الاستمرار في اصدارها من وجهة نظرهم بوصفهم شركاء معنيين بأداء منظومه العداله على الوجه 

الذي يتفق وصحيح القانون .
والتزاماً بهذا النهج نظمت »مساواة« ظهر يوم الاحد 23\10\2011 حلقه نقاش خاصة بتقييم العدد الثاني عشر من » عين على العداله« وبيان نقاط قوتها وضعفها 
مدني  مجتمع  مؤسسات  وممثلي  تشريعي  مجلس  وعضوة  القضاه  نادي  ورئيس  الرئيس  مكتب  في  القانونية  الدائرة  عن  ممثل  فيها  شارك  اليها،  الحاجة  ومدى 

ومحامين وقضاه سابقين واساتذه قانون وشخصيات مجتمعيه .
 المشاركون في حلقه النقاش اكدوا على اهمية الاستمرار في اصدار نشرة » عين على العداله« بوصفها نشرة رقابيه مهمه جداً وحاجة وطنية وتمثل نشرة ذات رساله 

نقدية ايجابية لعبت دوراً هاماً في تجاوز العديد من المعوقات التي تحول دون الاداء الامثل لاركان العدالة .
واجمع المشاركون في الحلقه على ان ما تتضمنه نشرة » عين على العداله« من اخبار تتسم باهمية بالغه تسهم في العودة عن الاخطاء والتجاوزات لحكم القانون، 

وان العاملين في اركان العداله يتلقفوها حال صدورها.
 وطالبوا بمواصله اصدارها لاهمية النتائج التي تحققها وهي ضرورة اصلاحية مهنيه موضوعيه وانها عين حقيقية على اداء اركان العداله.

 وطالبوا بضرورة تطويرها من الناحية الفنية وبخاصة التبويب والفهرسة وتحويلها الى نشرة فصلية تصدر كل ثلاثه اشهر على الاقل بدل من اصدارها مرتين في 
العام.

 واشاروا الى عدم الحاجة الى اصدار النشرة بعدد صفحات كبير اذ بالامكان من وجهة نظرهم اصدارها كنشرة شهرية بصرف النظر عن عدد الصفحات.
 واكدوا على ان » مساواة« هي المؤسسة الوحيدة التي تملك ادوات رقابيه فاعله على اداء اركان العداله من ضمنها نشرة » عين على العداله« واثنوا على سياسة 

»مساواة« المتمثله في عقد مثل هذه الحلقات.
 وطالبوا بتنظيم اليه لتوزيع اصدارات »مساواة« بما يضمن ايصالها الدوري لكافه القانونيين المهتميين بوضع العداله في فلسطين.

 وطالبوا بتحويل »العداله والقانون« الى مجله محكمه اذا ما توفرت الامكانيات المادية اللازمه لذلك اضافه الى الاستعانه  بمتطوعين في هيئة تحريرها يتصفوا 
بالخبرة والاهتمام، الى جانب نشرها وتوزيعها الكترونياً.

 واشاروا الى ضرورة تنظيم حلقات نقاش بشأن اصدارات » مساواة« في الجامعات بالتنسيق مع كليات الحقوق فيها والعودة الى اصدار »عين على العداله« كملحق 
في احدى الصحف المحليه.

 واقترحوا ان يجري تضمين مجله »العداله والقانون« تعليقات خبراء في قواعد واداب سلوك القضاه والمحامين .
 واشاروا الى ضرورة تفعيل رقابه »عين على العداله« بحيث تشمل الرقابه على اداء جميع اركان العداله دون استثناء.

»مساواة« تشكر كافه المشاركين في حلقات النقاش كل باسمه وصفته، وتأمل تلقي ملاحظات كافه القانونيين وارائهم واجتهاداتهم في كل ما يتعلق باداء منظومه 
العداله الرسمية والاهليه، وتلتزم بنشر ما يصلها بحيدة ونزاهة وتجرد.

واخيراً ستجري انتخابات لمجلس نقابه المحامين بعد غياب طويل
شهدت الهيئة العامه لنقابه المحامين حراكاً واسعاً وعميقاً بشأن دور مجلس النقابه المهني والمجتمعي والحاجة الماسة الى احترام مبدأ دورية الانتخابات وتجاوز الانقسام 
السياسي الذي استند اليه لاعاقه اجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة قانوناً، ويذكر ان الحراك بدأ في شهر تشرين اول الماضي، وبصرف النظر عن ما رافقه من تصريحات 
وسلوكيات اتسمت بالشخصنه ، فقد نجح الحراك في استصدار قرار بقانون معدل لقانون المحامين النظاميين رقم )3( لسنة )1999( وتعديلاته استجاب لمطالب الهيئة العامه 
للمحامين القديمه والمتواصله باجراء التعديل القانوني على قانون تنظيم مهنه المحاماه وتعديلاته بما يضمن بناء النقابه على اساس مركزين يتمتع كل منهما باستقلاله المالي 
والاداري في اطار النقابه الموحدة، وكذا تمكين الهيئة العامه من اختيار هيئة مؤقته لتسيير اعمال اياً من المركزين اذا تعذر عليهما او على اي منهما الاستمرار في العمل، وتقنين 

مبدأ دورية الانتخابات وتحصينه بسند قانوني امر وملزم .
وحال صدور القرار بقانون ونشره بالجريدة الرسمية قرر مجلس نقابه المحامين ) هيئة تسيير الاعمال ( في مركز الضفه الغربية ومجلس مركز النقابه في غزة اجراء انتخابات 

عاجله لمجلس نقابه المحامين حدد السابع من نيسان القادم موعداً لاجرائها.
وشرعت الهيئة العامه للنقابه في اجراء تعديلات على النظام الداخلي للنقابه ونظام الانتخابات فيها بما ينسجم والقرار بقانون المذكور.

 وكان عدد من اعضاء الهيئة العامه  تقدموا بدعوى الى محكمه العدل العليا لالغاء القرارات الصادرة عن الهيئة العامه والمتعلقه بانتخاب هيئة تسيير اعمال، الا ان محكمه العدل 
العليا ردت الدعوى لعدم الاختصاص.

 وكان معالي المستشار القانوني لفخامه الرئيس الاستاذ حسن العوري قد توجه الى »مساواة« قبيل اصدار القرار بقانون طالباً منها التدخل لدى الكتل النقابية في غزة لغايات 
الحصول على موافقه ممثليها على اصدار قرار بقانون مستنداً الى مشروع قدم من مجلس نقابه المحامين السابق.
 »مساواة« بدورها تواصلت مع كافه الكتل النقابية في غزة وحصلت على موافقه ممثليها الخطية على مبادرتها .

وبالنظر للاهمية القانونية والنقابية فإن »عين على العداله« تنشر الموافقات الخطية التي تلقتها »مساواة« مذيلة بتواقيع ممثلي التجمع الديموقراطي الفلسطيني للمحامين 
والكتله الاسلامية في نقابه المحامين والاتحاد الاسلامي  بنقابه محامين فلسطين، كما وردتها:
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وعلمت »مساواة« انه واستناداً الى النتائج الايجابية لمبادرة »مساواة« تم اصدار القرار بقانون.
وحال اقرار مجلس نقابه المحامين موعد السابع من نيسان لاجراء انتخابات مجلس نقابه المحامين نظمت »مساواة« ثلاث دورات تدريبية في كل من غزة وخان يونس ورام الله 
خصصت للبحث في حقوق وواجبات المحامي النقابية ودور مختلف لجان النقابه ، التحق بها ما يزيد عن 120 محامياً في الضفه وغزة، ولم تتمكن »مساواة« لاسباب ماليه من 

الاستجابه الى الطلبات التي قدمت من المحامين للاشتراك بالدورات المذكورة والتي تجاوزت هذا الرقم في الضفه الغربية فقط.
كما نظمت »مساواة« ثلاث حلقات نقاش حول مستقبل نقابه المحامين في ضوء الانتخابات الجديدة في كل من رام الله وغزة وخان يونس شارك فيها 100 محامي استاذ وممثلي 

كافه الكتل النقابية الفاعله في الضفه وغزة.
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الكلمه الفصل للمحكمه
تلقت » مساواة« صورة عن لائحة اتهام قدمت الى محكمه صلح جنين بتاريخ 1\2\2012 اسندت بموجبها تهمه اساءة الامانه لاحد المتهمين تضمنت ) ان المشتكي في الشكوى 
موضوع لائحة الاتهام سلم المتهم فيها وعلى سبيل الامانة شيكاً من دفتر شيكاته وموقعاً من قبله الا انه غير معبأ وان المشتكي فوجئ بالمتهم وبعد ثلاث سنوات ونصف من 

واقعه التسليم يقوم بعرض الشيك بعد تعبئته من قبل المتهم على البنك(.
كما تلقت »مساواة« لائحة اتهام اخرى قدمت الى ذات المحكمه بتاريخ 6\3\2012 تسند للمشتكي في اللائحة الاولى تهمه اصدار شيك بدون رصيد، تضمنت ان المشتكي المذكور 

اصدر شيكاً للمشتكي في الشكوى الثانية )المتهم في الشكوى الاولى( قيمته مليون شيكل.
 وبالنظر للاهمية القانونية وللجدل الذي اثير بشأن صحة الاجراءات المتخذه في الشكويين اللتان تتسمان بوحدة الاطراف والموضوع، فإن »عين على العداله« تنشرهما على 

التوالي:
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متى تقوم المحكمه العليا بواجبها 
القضائي وتسدل الستار ؟

علمت »مساواة« ان قاضي صلح اوقف عن عمله منذ عام 2008 وان القاضي المذكور تقدم 
بعدة دعاوى الى المحكمه العليا بصفتها الجهة المخوله قانوناً والمناط بها صلاحية النظر 
والفصل في المنازعات المقامه لديها من قبل السادة القضاه حملت ارقام 2007/2، 13،11/ 
العمل  ع��ن  توقيفه  ب��ق��رار  ط��اع��ن��اً   ،2009/6  ،2009/4  ،2009/2  ،2008/1  ،2008
وبالاجراءات الاداريه المتخذه بحقه الا ان المحكمه العليا الموقرة لم تشرع بعد وحتى كتابه 
هذه السطور في تحديد مواعيد للنظر في الدعاوى المذكورة رغم مطالبه القاضي بذلك عدة 

مرات كان اخرها بطلب خطي قدم الى قلم المحكمه اوائل العام الجاري.
العليا ولا  التحق بإحدى الجامعات لاستكمال دراسته  القاضي المذكور  ان  واللافت للنظر 

زال يتقاضى راتبه كقاضي حتى الان.
»مساواة«تتسائل اذا كان هذا حال القضاه فكيف هو حال المتقاضين؟

واخيراً حدد موعد للنظر في دعاوى 
رفعها العديد من القضاه

لمواصله  موعداً  المقبل  نيسان  و20   12 يومي  حددت  العليا  المحكمه  بأن  »مساواة«  علمت 
النظر في 30 دعوى اقامها 45 قاضياً لديها موضوعها التجاوز في الترقيات والطعن في 

اليه احتساب الرواتب.
وكانت المحكمه اجلت قسماً من تلك الدعاوى الى يوم 12 نيسان بسبب عدم اكتمال النصاب 
الى يوم 20 نيسان لاتاحة  الدعاوى  الاخر من  القسم  القانوني لانعقادها، في حين اجلت 
المجال لممثل مجلس القضاء الاعلى المطعون ضده الاول في الدعاوى المذكورة لتقديم مذكرة 

الى المحكمه يبين فيها السند القانوني لتمثيله للمجلس.
وكان المجلس قد كلف قاضي بدايه منتدب لمحكمه الاستئناف لتمثيل المجلس في الدعاوى 
وزارة  الاعلى  القضاء  مجلس  الى  بالاضافه  فيها  القضاه  السادة  خاصم  والتي  المذكورة 

الماليه، والتي تمثلها في مثل هذه الدعاوى النيابه العامه.
ويذكر ان القضاه رافعي الدعاوى سبق لهم وان اودعوها قلم المحكمه العليا قبل ما يزيد 
على عامين ومنذ ذلك الحين لم يتم تحديد ميعاد للنظر فيها ولم يتم تشكيل هيئة قضائية 

للنظر والفصل في طلبات القضاه ! 
من جهة اخرى علمت » مساواة« ان القضاه رافعي الدعاوى يشغلون وظائف قضائية في 

مختلف درجات التقاضي ومنهم قضاه في المحكمه العليا.

متى يتم تصويب تشكيل مجلس 
القضاء الاعلى وفقاً لاحكام القانون؟

تشكيل  انسجام  بم��دى  يتصل  العليا  المحكمه  تشهده  قانونياً  ج��دلاً  ان  م��س��اواة«   « علمت 
ان تم تعيين احد  القضائية وخاصه بعد  السلطة  القضاء الاعلى مع احكام قانون  مجلس 
اعضاءه والذي كان يشغل عضويته بصفته قاضياً في المحكمه العليا، نائباً لرئيس المحكمه 
العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى وهو بصفته الجديدة فقد عضويته في المجلس، وكذلك 
في  ان تم ترفيعه وتعيينه قاضياً  فقد رئيس محكمه استئناف عضويته في المجلس بعد 
المحكمه العليا الى جانب الجدل الدائر حول قاضي عين رئيساً لمحكمه الاستئناف قبل ان 
يمضي خمس سنوات من عمله فيها ما يثير الجدل حول مدى قانونية عضويته في المجلس، 
في حين ان قاضي في المحكمه العليا يشغل عضويته في المجلس عن طريق الانتخاب وذلك 
منذ ما يزيد على ست سنوات الامر الذي دفع بعدد من قضاه المحكمه العليا للمطالبه بإعادة 
انتخاب قاضيين من المحكمه العليا لعضويه المجلس وفقاً لما تقضي به المادة 37 من قانون 

السلطة القضائية .
وسنداً للجدل الدائر فإن اربعه اعضاء على الاقل من اعضاء مجلس القضاء الاعلى لا تتوافر 
فيهم شروط عضويته وفقاً لاحكام القانون ما يستدعي العمل على وجه السرعه لتصويب 

عضويه المجلس، فمتى يتم هذا التصويب؟

استقلال مؤسسات
المجتمع المدني حق دستوري

علمت »مساواة« ان حكومه غزة ضمت في العدد رقم 81 من جريدة 
اللائحة  على  تللعللديلللات  غللزة  فللي  تللصللدر  الللتللي  الفلسطينية  الللوقللائللع 
لسنة   1 رقم  الاهلية  والهيئات  الخيرية  الجمعيات  لقانون  التنفيذية 
وكشف   2011\5\31 بتاريخ  اقرها  وزرائللهللا  مجلس  كللان   2000
النقاب عنها في شهر اب من العام الماضي، شملت التعديلات اضافه 
الجمعيات  قانون  بمقتضى  الصادرة  التنفيذيه  اللائحة  على  مادتين 
الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 لسنة 2000 حملت الارقام المادة 31 
مكرر والتي جاء نصها ) تخضع فروع الجمعيات والهيئات الاجنبية 
الجمعيات  له  تخضع  ما  لجميع  الفلسطينية  الاراضلللي  في  المسجله 
والللهلليللئللات المحللللليللة مللن احللكللام قللانللونلليللة واجلللللراءات رقللابلليللة للللللوزارة 
والوزارة المختصه ( والمادة 47 مكرر التي نصت على )1-  على جميع 
المختصة  الوزارة والوزارة  فروع الجمعيات والهيئات المحليه موافاه 
بايه مستندات او وثائق او اوراق في حال طلبها 2-  للوزارة والوزارة 
للتثبت  والهيئات  الجمعيات  فروع  ونشاطات  اعمال  متابعه  المختصة 

من ان اموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من اجله(.
ويذكر ان شبكة المنظمات الاهلية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع 
لمخالفتها  نشرها  قبل  التعديلات  تلك  انتقدت  وان  لها  سبق  المللدنللي 
الجوهرية للقانون لانها تضيف صلاحيات لوزارة الداخلية لم ينص 
عليها قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 لسنة 2000 
القانونية اعمالا بقاعدة  التعديلات بوسم عدم  الذي يوسم تلك  الامر 
وعدم  الاعلى  التشريعات  مع  الادني  التشريعات  تعارض  جواز  عدم 
جواز تناقضها مع المبادئ الدستورية وبخاصة مبدئي سيادة القانون 
والفصل بين السلطات واللذان يحظران على السلطة التنفيذية التدخل 
عدم  ضلللرورة  عللن  فضلا  التشريعية  السلطة  صلاحيات  تخوم  فللي 
بطلاناً  باطله  اعتبرت  والا  القانون  مع  الثانوية  التشريعات  تعارض 

مطلقاً ما يفقدها لالزاميتها وقيمتها القانونية.
من  لمزيد  الداخلية  لللوزارة  المجال  تتيح  التعديلات  تلك  ان  واعتبرت 
المؤسسات  على  الخناق  وتضيق  الاهلي  العمل  شللؤون  في  التدخل 
باحكام  مللصللانللاً  دسللتللوريللاً  حللقللاً  بوصفه  استقلالها  وتمللس  الاهللللليللة 
الللقللانللون الاسللاسللي ومنظمة اوجللله ممللارسللتلله وفللقللاً لاحللكللام قانون 
الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 لسنة 2000 . وفي اعقاب 
الفلسطينية في غزة تداعت مؤسسات  الوقائع  العدد 81 من  صدور 
المجتمع المدني لتدارس النتائج المترتبة على ذلك والامكانيات القانونية 
القرار في حكومه غزة ومجلس وزرائها  لها لمطالبه اصحاب  المتاحة 

بالعدول عن تلك التعديلات والغائها.
والهيئات  الخيرية  الجمعيات  قانون  من  السادسة  المللادة  ان  ويذكر 
الاهلية رقم 1 لسنة 2000 تخص الوزارة المختصة فقط دون غيرها 
ولم  الاهلية،  والهيئات  الخيرية  الجمعيات  عمل  متابعه  بصلاحيات 
وحللددت  الخللصللوص  هللذا  فللي  صلاحية  ايلله  الداخلية  للللوزارة  تعطي 
الاختصاصات المناطة بوزارة الداخلية والمتصله بأوجه صرف اموال 
للقانون، واعتبرت وزارة العدل  الجمعيات على سبيل الحصر ووفقاً 
بأنها وزارة الاختصاص للجمعيات التي لا يندرج نشاطها الاساسي 
ضمن اختصاص اية وزارة قائمة ولم تمنح وزارة الداخلية مثل هذا 

الاختصاص .
»مساواة« تضم صوتها الى اصوات المجتمع المدني في غزة وتأمل 

من حكومتها العدول الفوري عن التعديلات المذكورة.
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    هل صحيح؟؟
- ان وزيراً الغى تفويضاً منحه الى وكيل الوزارة، فوضه من خلاله صلاحية القيام ببعض المهام المناطة بالوزير؟

الوزير : الاجراء المتخذ من قبلنا اجراءاً تنظيمياً ادارياً ولا داعي لذكر اسم الوزارة .
-انه تم تخصيص شقه لمدير مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني: هناك مساحه موجوده لدى مجلس القضاء الاعلى كان يتم استخدامها من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى الاسبق 
ويمكن استخدامها من قبل اي قاضي او ضيف زائر ومن مدير المكتب والان لا يتم استخدامها.

- ان مجلس نقابه المحامين كلف اربعه محامين اساتذه لتقديم المساعده القضائية في القضايا الشرعية والجزائية مقابل راتب شهري قدره الف دولار شامل المواصلات؟
المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : صحيح

- ان احدى هيئات محكمه العدل العليا اصدرت قراراً جاء فيه ) لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب غياب القاضي .... وبذات الوقت تسطير كتاب الى رئيس ديوان 
الموظفين من اجل احضار الملف الوظيفي للمستدعي ورفع الجلسة الى يوم .....، وان القرار المذكور صدر في غيبة ممثل النيابه العامه؟

- ان تفاهمات شفهية بين نقابه المحامين والاتحاد الاوروبي بموجبها سيتم الشروع في بناء مقر لنقابه المحامين في بدايه اب القادم؟
المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : صحيح

-ان تفاهماً تم بين نقابه المحامين والهيئة المستقله لحقوق الانسان مكن بموجبه اربعة محامين متدربين من العمل في برنامج تدريب نفذته الهيئة، وان اختيار المحامين 
المتدربين الاربعه لم تفتح بشأنه مسابقه ولم يتم الاعلان عنه ولم يوثق في محاضر تبين اليه الاختيار؟

المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : صحيح
- ان مجلس نقابه المحامين قرر تنظيم دورة تدريبية لثلاثين محامياً لا تقل مدة خبرتهم عن ثلاث سنوات لغايات اختيار خمسة عشر محامياً منهم للتعاقد معهم لغايات 

تقديم المساعده القانونية للمتقاضين؟
 المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : صحيح.

-انه تم تعيين مديراً تنفيذياً للمشاريع في نقابه المحامين؟
المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : صحيح.

- ان عدداً من المحامين يعطون تعهدات لموكليهم بضمان اخلاء سبيلهم وان محامين متدربين ينابون في ملفات لا تخص اساتذتهم؟
المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : صحيح

-ان محامين اساتذه لا يتقيدون بضرورة الحصول على تنازل او اذن من زملائهم ويقومون بتمثيل وكلاء زملائهم )الوكلاء الاصليين( دون علمهم؟
المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : صحيح

-ان محامين يقومون بدفع قيمه شيكات التأمين لموكليهم ثم يتولون تحصيلها لانفسهم؟
المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : صحيح

-ان لجنه الشكاوى في نقابه المحامين تلقت شكاوى ضد محامين اساتذه موضوعها اساءة الامانه والتواطئ مع الخصم وتزوير وكالات؟
المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : صحيح

-ان محامياً قدم تقريراً مزور، مدعياً صدروه عن لجنة طبية لغايات سحب امر حبس في دعوى تنفيذيه وان النيابه العامه باشرت في التحقيق في الواقعه؟
المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : لا اذكر اذا قدمت شكوى للنقابه بهذا الخصوص.

-ان قضاة محاكم الصلح يشكون من برنامج التدريب القضائي واداء القضاه المدربين؟
امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : صحيح

-انه تم القبض على شخص خطط لاطلاق النار على رئيس محكمه بدايه ؟
امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : الصحيح ان القاضي المذكور تلقى مكالمه هاتفيه من مجهول تتضمن تهديداً.

القاضي المذكور سبب  القضاه المشاركين في دورات خارجية،  العليا اعتذر عن رئاسة مجلس تاديب وعن المشاركة في عضوية لجنة اختيار  -ان قاضياً في المحكمه 
اعتذاره بغياب المعايير المهنية والقانونية ؟ 

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : صحيح
-ان قاضياً في المحكمه العليا لم يشارك في اي نشاط خارجي منذ عام 1979 وان قاضياً في محكمه البداية لم يشارك بأي نشاط خارجي منذ تعيينه؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : القاضي الاول شارك مؤخراً ولا علم لي عن القاضي الاخر.
-ان لافتات القضاة لا تزال مرفوعه على مكاتب المحاماة الخاصة بهم قبل تعيينهم؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : صحيح رغم وجود تعميم صادر عن مجلس القضاء الاعلى بإزالتها وسنتابع الامر.
-ان محامياً يكفل موكله في ملف تنفيذي، واخ محامي اخر يكفل موكل اخيه؟

المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : لا اذكر اذا قدمت شكوى للنقابه بهذا الخصوص.
-ان مرافقه الشرطه للقضاه اصبحت ظاهرة عامه؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : لا يوجد تعميم بذلك
-ان كاتب استدعاءات يكفل محكوم عليه مقابل مبلغ رمزي؟

-ان محامياً يعرض تسويه في ملف تنفيذي على خلاف رغبة موكله؟
المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : لا اذكر اذا قدمت شكوى للنقابه بهذا الخصوص.

-ان متقاضين يشكون من عدم تنفيذ اوامر الحبس بحق المحكوم عليهم؟
 امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : هذا تقصير في متابعه الامور من الجهة المختصة بذلك. 
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-ان خلافاً حول اجرة مبنى المحاكم القديم في الخليل بين وارث للمؤجر ومجلس القضاء الاعلى، وان الوارث المذكور يدعي بأن ذمه مجلس القضاء الاعلى لا تزال مشغوله 
بمبلغ مئة الف دينار رصيد الاجرة المستحقه عن اشغال المحاكم للمأجور للفترة السابقه لاخلائه عام 2006؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : يوجد موازنات سنوية لبدل ايجارات المحاكم تدفع حسب النظام المالي، المالك في هذه القضية لم يتم استكمال الاوراق 
المطلوبه لدفع الاجره للورثه، ولم نزود برقم حساب المالك المورث في البنك، والمبالغ المستحقه في ذمتنا مستعدون لدفعها وسنعمل على ايداعها في حساب خاص بالمورث.

-ان خلافاً حاداً وقع بين وكيل وزارة والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية؟
 الوزير: صحيح واعكف حالياً على حل الخلاف المذكور. 

-ان وكيل وزارة تقدم بشكوى جزائيه الى النائب العام ضد القائم باعمال الوكيل المساعد للشؤون القانونية فيها؟
الوزير : صحيح واعكف حالياً على تسوية الخلاف . 

-ان قضاة يشكون من انحصار اختيار القضاة المشاركين في الانشطة الخارجية برئيس مجلس القضاء الاعلى ونائبه؟
امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : اللجنة ثلاثية تضم بالاضافه الى ما ذكر احد اعضاء مجلس القضاء الاعلى.

-ان الخبير الفرنسي الذي كان مشرفاً على مشروع القضاء الاداري استبدل بخبير اخر اثر خلاف بينه وبين مجلس القضاء الاعلى ما ارجأ زيارة وفد فلسطيني الى فرنسا 
كان قد اعد لها لغايات الاطلاع على نظام القضاء الاداري فيها الامر الذي تسبب بخلاف بين اعضاء في مجلس القضاء الاعلى؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : الخبير انهيت خدماته .
-ان قاضياً احتج على استبداله من تمثيل مجلس القضاء الاعلى في مؤتمر النيابة العامة الذي عقد مؤخراً في اريحا، من قبل نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى، بعد ان 

كان قد كلف بذلك من رئيس المجلس، نائب رئيس المجلس قام بنفسه بتمثيل المجلس في المؤتمر المذكور؟
امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : صحيح.

-ان خلافات حادة شهدها مؤتمر النيابه العامه السنوي بشأن هيكلية النيابة العامه ومرجعية اعتمادها وانتخاب جمعيتهم الخاصة؟
مساعد النائب العام الاستاذ عبد الغني العويوي : غير صحيح ان هناك خلاف بين اعضاء النيابه بخصوص الهيكليه وانما كان الخلاف ما بين النيابه ووزارة العدل والخلاف 

المذكور انتهى واقرت الهيكليه، والانتخابات جرت بصورة وديه وسلسه.
-ان محكمة العدل العليا تعود للنظر في قضايا المعلمين المفصولين بعد طول انتظار والتشكيل الجديد للمحكمة يستبعد القاضي محمود حماد رئيس هيئة محكمة العدل العليا؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : صحيح والتشكيل تم وفق الاصول.
-ان قاضياً ينتظر تشكيل هيئه قضائية للنظر في دعواه منذ 2011/5/29؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : صحيح.
-ان قضاة في المحكمه العليا يطالبون منذ زمن بسرعة انتخاب ممثيلهم في مجلس القضاء الاعلى وانه لم تتم الاستجابه لطلبهم حتى الان؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : صحيح وان كان المجلس لم يتلقى طلباً خطياً بذلك.
-ان قضاة زادت مدة انتدابهم القضائي عن العام على خلاف حكم القانون وان قرارات الانتداب لا تودع في ملفات الدعاوى المنتدبين لرؤيتها؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : ممكن ان تزيد مده الانتداب بالخطأ او السهو او لاي سبب، ولا حاجه لايداع نسخ عن قرارات الانتداب في ملفات 
الدعاوى.

-ان لجنة ثلاثية مفوضه بالقيام باعمال مجلس القضاء الاعلى مشكلة من رئيس المجلس ونائبه واحد اعضاءه؟
امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : صحيح، يوجد قرار من قبل مجلس القضاء الاعلى بذلك.

اثار معارضة من قبل احد نواب رئيس المجلس في  العليا،  -ان تعيين قاضيين في المحكمة العليا يقيمان في غزة نائبين لرئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة 
الضفه؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : صحيح، ولم يقدم للمجلس اعتراض خطي حول هذا الموضوع.
-ان ضابطاً في احدى الاجهزة الامنية يرفض المثول امام محكمة استئناف للادلاء بشهادته رفضا لرئيسها؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : احكام القانون تنظم موضوع الشهادة لدى المحاكم وفي حال مخالفتها تتخذ الاجراءات القانونية بحق الشهود.
-ان هيئة محكمة استئناف تقدمت بشكوى الى مجلس القضاء الاعلى بحق محام، ضمن لائحة استئنافه ما يمثل اساءة للقضاة من وجهة نظرها، وبعد ان تمت احالة 

الشكوى للنيابة العامه، تقرر توقيفها بناء على مصالحة تمت بين هيئة المحكمة والمحامي المذكور برعاية رئيس مجلس القضاء الاعلى؟
امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : صحيح ان الشكوى احيلت الى النيابه العامه ولا علم لي بما جرى بعد ذلك.

-ان قاضي تنفيذ يشكو من عدم اطلاع عدد كبير من المحامين المراجعين لدائرته على احكام قانون التنفيذ، واهمية توافر الصفه في الخصومة القضائيه امام دوائر التنفيذ، 
وشروط تقديم الاستئناف للطعن في قرارات قاضي التنفيذ، ضارباً مثل تقديم احد المحامين لثلاث استئنافات متتاليه على قراره القاضي بالمثابره على التنفيذ في احدى 

قضايا التنفيذ المرفوعة لديه؟
-ان محامياً متدرباً طبع كروت خاصه منتحلاً صفة المحامي الاستاذ ضمنها ارقام هواتف مكتب قانوني يملكه  وعنوان المكتب، والغريب ان المكتب المدعى بوجوده غير 

موجود على ارض الواقع؟
المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : صحيح وتم احاله المحامي المتدرب الى مجلس التأديب.

-ان قاضي محكمة صلح يداوم يوم عطله رسمية )ذكرى المولد النبوي الشريف( ويضع يده على ملفات قضائية ويقرر تاجيلها واعادة تبليغ اطرافها، محامي وكيل 
في احدى الدعاوى المؤجلة اتصل هاتفيا بدائرة التفتيش القضائي التي اخبرته بان خطأ في تعميم يوم الاجازة  اضطر بموجبه القضاة للدوام في )ذكرى المولد النبوي 

الشريف( وجرى تعويضهم بمنحهم اجازة في يوم اخر؟
امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني :ممكن حصول الواقعه اذا لم يتم تبليغ القضاه بالعطله الرسمية.

الدعوى، فوجؤا عند  ادارة  تلقيهم تعميماً يقضي بضرورة حضورهم لمحاضرة خاصة في  اعمالهم بعد  بداية يعملون في محاكم بداية مختلفه عطلوا  -ان 12 قاضي 
وصولهم مقر معهد التدريب القضائي باخبارهم بأن المحاضرة الغيت ما حال دون نظرهم في القضايا المحدد موعد النظر فيها في ذلك اليوم؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : صحيح وسنتابع الواقعه.
 القاضي الدكتور عثمان التكروري : كان من المفترض ان اقوم باعطاء المحاضرة الا انني اضطررت الى الغاءها  بسبب التداخل بين عملي القضائي والتدريب في ذلك اليوم.
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-ان محامين يصورون وقائع خلافات بين القضاه والكتبة على هواتفهم النقاله ويوزعونها؟
المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : لا اذكر اذا قدمت شكوى للنقابه بهذا الخصوص.

-ان الخطة الاستراتيجية للمعهد القضائي الفلسطيني لم تدخل حيز التنفيذ بعد، رغم اقرارها العام الماضي؟
امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : نحن على اطلاع على الخطه وعلى المعهد السير على هديها.

مدير معهد التدريب القضائي الاستاذ اسعد مبارك : اطراف العداله جميعاً اتفقوا على هذه الخطة وللاسف تم نشرها من مشروع سياده قبل ان يتم اقرارها رسمياً بصيغتها النهائية 
من قبل مجلس ادارة المعهد، ستعرض في اقرب فرصه على مجلس الادارة ليقرر بشانها والغريب انها وزعت من قبل مشروع سياده قبل ان يقوم مجلس الادارة بإعتمادها ومن 
المفترض ان المعهد يقوم بتوزيعها الا ان المعهد نفسه حصل عليها بعد توزيعها من قبل سياده على جميع الاطراف قبل ايصالها إلى المعهد، وهذا ما فوجئت به وما قامت به سيادة 

ليس من صلاحياتها وهل تعلم ان رئيس مجلس ادارة المعهد لا توجد لديه ايه نسخة من الخطة حتى الان.
-ان ثمانية قضاه تلقوا تدريبهم القضائي في اليمن وفلسطين لم يتم تعينهم بعد ولا يزالوا يتقاضون مكافئات؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : اجراءات تعيينهم جاريه وقد تم توقيف مكافئاتهم منذ ان انتهى التدريب.
-ان احد طلبه معهد التدريب القضائي تم قبوله في برنامج دبلوم الدراسات القضائية بالرغم من عدم استيفاءه للشروط المطلوبه للإلتحاق بالبرنامج )شرط معدل التوجيهي(، 

بينما رفض اكثر من طلب لعدم استيفاء مقدميها لذات الشرط والذي نص على ضرورة توافره في مقدم الطلب وفقاً لنصوص المرسوم الرئاسي ونظام المعهد القضائي؟
مدير معهد التدريب القضائي الاستاذ اسعد مبارك : يوجد لجنه لمسابقه القبول مشكله من خمسه اشخاص منهم قاضيين بالمحكمه العليا ومساعد النائب العام واستاذ جامعي 

وانا، ولا اذكر ان هذه الحاله مرت علينا ولا اتصور قبولها.
-ان مدربي المعهد القضائي وطلبته لم يتقاضوا ايه مكافئات مالية حتى بداية شهر اذار الجاري بالرغم من قيام الجهة المانحه )الاتحاد الاوروبي( باحاله مبلغ 800 الف 

دولار منذ ايلول الماضي جزء منه مخصص لهذا الغرض؟
مدير معهد التدريب القضائي الاستاذ اسعد مبارك : صحيح، تعرضنا لاجراءات معقدة مع وزارة الماليه وبالنتيجة توصلنا الى ان مكافئات شهر كانون ثاني ستصرف للطلبه في 
الثاني والعشرين من اذار الجاري ومكافئات شهر شباط ستصرف بعد اسبوع لاحق، واما بخصوص مكافئات المدربين فقد تأخر صرفها بسبب الجدل مع الاتحاد الاوربي حول قيمه 
هذه المكافئات وعما اذا كانت تقتصر على التدريب فقط ام تشمل تحضير مواد التدريب، وقد توصلنا الى اتفاق مع الاتحاد الاوربي بهذا الخصوص على ان يتم صرف هذه المكافئات بعد 
انتهاء الفصل الاول في اخر نيسان المقبل، علماً بانهم يعملون فعلياً منذ شهرين ونصف، ما يمكن قوله ان الخلل بشأن مكافئات الطلبه الذين انتظموا مع بدايه هذا العام يعود الى روتين 
العمل والعلاقه مع وزارة الماليه وبالنسبة للمدربين السبب يعود الى تأخر الوصول الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي، واشير الى ان نظام المعهد اجاز تلقي السادة القضاه ووكلاء النيابه 
المدربين لمكافئات ماليه عن قيامهم بالتدريب اضافه إلى رواتبهم وان كانت نصوص المرسوم الرئاسي الخاص بالمعهد وقانون السلطة القضائية قد جاءت خلواً من ذلك، وسأعمل بناءاً 
على نصيحتكم على الطلب من مجلس القضاء الاعلى بالعمل على الطلب من فخامه الرئيس اصدار مرسوم رئاسي معدل للمرسوم الناظم للمعهد لغايات توفير السند القانوني المحدد 

لتلك المكافئات ومقاديرها ومعايير اختيار المدربين.
الدبلوم  برنامج  في  عنها  غنى  لا  مساندة  ادوات  باعتبارهما  اهميتهما  من  بالرغم  القضائي  التدريب  لمعهد  معلومات  مصادر  مركز  و  مكتبة  استحداث  بعد  يتم  لم  -انه 

القضائي؟
مدير معهد التدريب القضائي الاستاذ اسعد مبارك : هذا صحيح اشياء كثيرة لم يتم تنفيذها والسبب يعود الى ان المنحه الاوروبيه مودعه في البنك باسم وزارة العدل الا اننا 
اخيراً توصلنا الى اتفاق مع الوزارة بموجبه اعتمد توقيع رئيس مجلس ادارة المعهد وتوقيعي انا على الحساب المذكور لدى البنك وسنعمل على الشروع في التنفيذ قريباً وسنقوم 

بطرح عطاء لغايات تأمين 681 مرجعاً قانونياً اواخر اذار الجاري.
العديدة لم تقم باداء  العام وبسبب انشغالاتها  القضائي والتي كان من المفترض ان تباشر عملها كمتفرغه مع بداية هذا  الدبلوم  -ان مشرفة المنحة الخاصة ببرنامج 

موجباتها الوظيفية كموظفه متفرغه حتى بداية اذار الجاري؟
مدير معهد التدريب القضائي الاستاذ اسعد مبارك : صحيح ولكن السبب ليس بسبب انشغالها مع جهة اخرى ولكن بسبب ظروف عائلية المت بها وهي الان تعمل معنا بالايميل 

وعملها هذا يحسب على اساس خمسة ايام عمل بدلاً من سبعه وذلك لمده شهرين وبعدها ستباشر العمل كمتفرغة مع بدايه نيسان القادم.
-ان اللجنة الاكاديمية في المعهد القضائي لا تقم بمتابعه اداء المدربين في برنامج التدريب القضائي وخطط المساقات التدريبية المعتمدة من قبلهم وانها لم تجتمع منذ 

اشهر؟
مدير معهد التدريب القضائي الاستاذ اسعد مبارك : اجتماعات اللجنة كانت تعقد حسب الحاجة عام 2011 وفي تلك الاجتماعات والتي كان اخرها اجتماع عقدته في شهر تشرين 
الثاني الماضي، اقرت اللجنة مساقات الدبلوم والمدربين، ولكن دورها الرقابي كان غائباً، وستعقد اجتماعاً لها في العشرين من اذار الجاري لتقييم تجربه الدبلوم وتحديد اليه عملها 
واجتماعاتها بحيث يتم اعتماد موعد دوري لاجتماعاتها مرة في الشهر، وسننظم دورات تدريبيه لتدريب اعضاء اللجنه وموظفي المعهد حول دليل تقييم برامج التدريب وستبحث 

في اليات تفعيل دورها الرقابي .
-ان معهد التدريب القضائي يفتقد حتى الاول من اذار الجاري لهيكلية ادارية وكوادر بشرية لازمه لاداء العمل الاداري في برنامجي التدريب الاساسي والاعدادي؟

مدير معهد التدريب القضائي الاستاذ اسعد مبارك : صحيح وهذا ناجم عن تقصير في تنفيذ هيكليه المعهد المقرة عام 2008 وعدم اعتماد موازنة مستقرة للمعهد من قبل السلطة، 
والمانحين هم الذين يدفعون رواتب الموظفين ولا يوجد هناك اي موظف يتلقى راتبه من السلطة.

-ان عدداً من طلاب معهد التدريب القضائي غير منتظمين بالدوام ويشكون من انعدام الية رقابية على ذلك بالرغم من وجود تعليمات ناظمه للدوام الا انها غير مفعله؟
مدير معهد التدريب القضائي الاستاذ اسعد مبارك : الدوام بالنسبة للطلبه كامل وحال غياب المدربين يتم قيامهم بالتعويض.

-انه لم يتم حتى الاول من اذار الجاري اعداد مناهج تدريبية لبرنامج الدبلوم القضائي والتي من المفترض ان تكون اللجنة الاكاديمية قد اعتمدتها قبل البدء بالبرنامج، 
وان موضوعات التدريب ومواده تترك لاختيار المدربين؟

مدير معهد التدريب القضائي الاستاذ اسعد مبارك : هذا صحيح بالنسبه للفصل الاول في بعض المواد وعند انتهائه في اخر نيسان القادم ستتم معالجه الامر مع بدايه الفصل 
الاكاديمي الثاني.

-انه تم صرف جهاز محمول من قبل مشروع كرامه  لمدير معهد التدريب القضائي، وان مشروع كرامه التابع لمعهد الحقوق في جامعه بير زيت والممول من الممثليه الكنديه 
يتكفل بدفع الفواتير حتى الان؟

مدير معهد التدريب القضائي الاستاذ اسعد مبارك : صحيح انا كنت من مؤسسي برنامج كرامه ثم قدمت استقالتي وانا استخدم الجوال المذكور لغايات التدريب وبالمناسبة فإن 
مشروع كرامه مشكوراً قدم الكثير للمعهد ولم يقتصر على الهاتف المحمول بل شمل ايضاً جهاز لاب توب وجهاز فاكس ومكتبين من ضمنهما مكتبي وطابعه الكترونية وهذه المواد 
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جميعها عهدة لدينا الى حين انتهاء المشروع المذكور، مذكراً بان المشروع المذكور اعارنا باحثاً قانونياً يعمل على تطوير المناهج لدينا ويتلقى راتبه من مشروع كرامه.
-ان رئيس هيئة محكمه استئناف يعقد جلسات محكمه بمفرده وانه اشار الى ممثلي الاطراف المتنازعه بعدم الحاجة لتقديم مرافعاتهم؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : تمت تسوية الامر.
-ان معهد التدريب القضائي لم يقم حتى الاول من اذار الجاري بوضع التوصيات الصادرة عن ورشة عمل نفذت في مدينة بيت لحم في تشرين اول الماضي وخصصت 
للبحث في موضوع الاشراف الزمالي للسادة القضاه واعضاء النيابه العامه على طلبه الدبلوم القضائي بمشاركة مديرة وقضاه يعملون في المعهد القضائي الهولندي، 
اسفرت عن توصيات من ضمنها اعداد دليل اجراءات التدريب العملي لطلبه الدبلوم القضائي لدى المحاكم والنيابه من قبل لجنه يتم تشكيلها بتنسيب من مجلس القضاء 

الاعلى والنيابه العامه ومنسقين يعينهما المعهد لغايات تنفيذ برنامج التدريب؟
مدير معهد التدريب القضائي الاستاذ اسعد مبارك : صحيح والسبب يعود لتوقف سياده عن التعامل معنا بسبب خلاف حدث بيننا قبل شهر ونصف.

-ان قاضياً على رأس عمله ليس له اعتماد مالي حتى الان ولم يتقاضى راتباً منذ تعيينه قبل اربعه اشهر؟
امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : صحيح رغم مطالبه مجلس القضاء الاعلى لوزارة الماليه بضرورة توفير اعتماد مالي له.

-وكيله نيابه ترفض تنفيذ قرار محكمه صلح باحضار الملف التحقيقي في جنحة استمر توقيف المتهم فيها مده 27 يوماً رغم امهالها اربع مرات متتاليه، وعندما قرر 
القاضي اخلاء سبيل المتهم قدمت شكوى ضده الى عطوفه النائب العام؟

امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني : صحيح وقد تم تشكيل لجنه للنظر في ملف الدعوى حيث تبين لمجلس القضاء الاعلى ان الشكوى غير محقه وطلب من 
النيابه العامه مساءله وكيله النيابه حسب الاصول.

-ان عدداً من المحاميات في غزة يشكون من تعرضهن للسرقه اثناء تواجدهن في دوائر التنفيذ بسبب الاكتظاظ الشديد التي تشهده تلك الدوائر، وان نقابه المحامين في 
غزة وجهت مذكرة خطية في هذا الشأن الى المجلس الاعلى للقضاء في غزة مطالبه باجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات الكفيله بمنع تكرار حوادث مماثله؟

المحامي سلامه بسيسو نائب نقيب المحامين : صحيح 
-ان كاتب محكمه في احدى هيئات محكمه الاستئناف في غزة تولى النطق بالاحكام الصادرة عن تلك الهيئة في كافه القضايا التي كانت معينه للنطق بالحكم؟

المحامي سلامه بسيسو نائب نقيب المحامين : غير صحيح
-ان مذكرة تفاهم وقعت بين نقابه المحامين في غزة والنيابه فيها نشرت على الموقع الالكتروني للنيابه تعهدت بموجبها نقابه المحامين بعدم منح غطاء لاي محامي 

يثبت للنيابه ارتكابه لايه مخالفه جزائية، كما تعهد مجلس نقابه المحامين في غزة بالنظر والفصل في الشكاوى المقدمه اليه والمتعلقه بالمخالفات المسلكية للمحامين؟
المحامي سلامه بسيسو نائب نقيب المحامين : غير صحيح

-ان مجلس نقابه المحامين في غزة اصدر قراراً بفصل عضو المجلس المنتخب المحامي عادل ابو جهل من عضويته وعين المحامي اديب الربعي عضواً في المجلس خلفاً له، 
ويذكر ان المحامي اديب الربعي من المحامين الناشطين في الكتله الاسلامية في نقابه المحامين في غزة؟

المحامي سلامه بسيسو نائب نقيب المحامين : صحيح
القضاه  القضاه فقط، واوقف برنامج تدريب  القضائي على  التدريب  القضائي وطلب قصر المدربين في معهد  التدريب  التقى لجنه  القضاء الاعلى  - ان رئيس مجلس 

الحالي؟
مدير معهد التدريب القضائي الاستاذ اسعد مبارك : الصحيح ان ما تم طلب رئيس المجلس الاعتماد بشكل اكبر على القضاه وعدم اشراك المحامين بالتدريب والتقليل من 
الاعتماد على اساتذه الجامعات وذلك بعد ان تم التداول في اجتماع اللجنه اخذاً بالتجربة المغربية وان رئيس المجلس طلب ان يقتصر تدريب القضاة على ايام السبت 

فقط حتى لا يتأثر العمل القضائي وان الدكتور عثمان التكروري عضو لجنه التدريب اعتذر عن مواصله التدريب.
القاضي عثمان التكروري : صحيح وانا اعتذرت عن مواصله التدريب لان التدريب من وجهة نظري جزء من العمل القضائي ولا يجوز ان يتم في العطل الرسمية.

-ان احدى الصحف المحلية وصفت احدى القاضيات بملكة القانون، الوصف المذكور تصدر عنوان مقابلة مع القاضية المذكورة؟
-قاضي صلح يحكم بعقوبة الحبس لمده سنه على متهم ادين بجريمه اصدار شيك من دون رصيد ثم يقوم بتحويل الحبس الى غرامه بواقع ثلاث دنانير عن كل يوم ثم 

يعود ويقوم بتخفيض الغرامه الى دينار عن كل يوم، موظف الصندوق بدوره يجتهد ويتقاضى ديناراً واحداً عن الثلاثه اشهر الاولى فقط وليس عن السنه؟
-قاضي صلح يتجاوز الحكم بالحبس الوجوبي ويحكم بغرامه فقط على متهم ادانه بتهمه حيازة سلاح  دون ترخيص؟

- قضاه صلح يتجاوزون النص القانوني الناظم للعقوبه المقررة بشأن جريمه اصدار شيك من دون رصيد ويقضون بعقوبات تخالف الحد الثابت للعقوبه؟
-قضاه صلح يتجاهلون النظر والفصل في الادعاء المدني في جميع اجراءات التقاضي الجزائي؟

- دائرة التفتيش القضائي تلقت العديد من الشكاوى بخصوص سلوك السادة القضاه مع اطراف الخصومه والجمهور؟
-قاضي صلح يرفض المثول امام دائرة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى لا يحرك ساكنا؟ً

-قاضي صلح يرفض السير على هدي قرار محكمه بدايه بصفتها الاستئنافيه ويصر على حكمه مشككاً بقدرة زملاءه في محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه؟
-ان اعلاناً صحفياً نشر في احدى الصحف المحليه اشار الى ان النيابة العامه طلبت توقيف رجل كبير بالسن يبلغ من العمر )74( عاما ومريض، ويدعي سرقة دفتر 
شيكاته، لغايات استكمال التحقيق في شكوى منسوبة اليه موضوعها اصدار شيك بدون رصيد، وذلك على خلاف المعتاد في اجراءات التحقيق والاحالة المتعلقه بمثل 

هذه الشكاوى؟
-ان المحامين يشكون من انتشار ظاهرة المحسوبية في توزيع ادوار المراجعه لدى احدى دوائر التنفيذ ما اثار خلافات حادة بينهم وادى الى تباطئ العمل في تلك الدائرة، 

واستدعى عقد اجتماع عاجل بين ممثلين عن مجلس نقابه المحامين وقاضي التنفيذ سعياً لوقف ظاهرة التسيب وضبط الامور؟
المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : صحيح

-ان محامين ومراجعين لدوائر التنفيذ يطالبون بتعيين قاضي متفرغ للتنفيذ، بسبب الحجم الكبير لدعاوى التنفيذ والتراكم القضائي الذي تعاني منه والتزاحم الشديد 
الذي تشهده ما يؤدي الى اطاله اجراءات التقاضي امامها وتأخير حصول المتقاضين على حقوقهم؟ 

المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين )هيئة تسيير الاعمال( : صحيح
_ ان جدلاً دائراً بشأن التزام المحاميات بالزي الرسمي وان اقتراحاً قدم بشأن ضرورة اتخاذ مجلس نقابه المحامين للاجراءات الكفيله بحمل المحاميات على التقيد بحكم 

القانون الناظم لزي المحاماه؟
المحامي عماد عواد امين سر مجلس نقابه المحامين ) هيئة تسيير الاعمال(: صحيح
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هيئة تحرير »عين على العداله« حرصت كل الحرص على تدوين اجابات القائمين على اركان العداله 
الرسميين على التساؤلات موضوع هذا الباب كما هي حرفياً، وتشير الى قيامها بعدم نشر عدد اخر من 
التساؤلات التي قد يثير نشرها حساسيات شخصية واشكالات، وفهم على نحو يخالف قصدها وغايتها 

من نشرها، كل ذلك توكيداً من »مساواة« على مهنية دورها الرقابي ورسالتها المجتمعيه.  
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أعضاء مجلس إدارة 
رئيس مجلس الإدارة    المحامي يوسف بختان 
نائب رئيس مجلس الادارة    المحامي ياس�����ر جب���ر 
أمين الس���ر    المحامية فايزة الش�اويش  
أمين الص��ندوق    الأستاذ سمير البرغ��وثي 

عض�و    المحامي فهد الشويكي 
عضو   المحامي غسان مساد 
   المحتمي نضال أبو فرحة  عضو
   المحامية رنا واصف  عضو
عضو    المحامية شيرين شعراوي 

الرئيس التنفيذي المحامي ابراهيم البرغوثي 

المركز الفلسطيني لاستقلال
 المحاماة والقضاء »مساواة«

دائرة البرامج 
اخي المواطن/ أختي المواطنة

راع  نزيه  قضاء  أج��ل  وم��ن  الفلسطيني  المواطن  حقوق  ضمان  أج��ل  من 
وض��ام��ن ل��ل��ع��دل والم���س���اواة ب��ين الم��واط��ن��ين. تعلن دائ����رة ال��ب��رام��ج في 
»مساواة« عن مواصة اصدار نشرة »عين على العدالة« و »مجلة العدالة 

والقانون«، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء منظومة العدالة.
أو  أخبار،  أو  آراء، وأفكار،  أية   وتبدي استعدادها لاستقبال ونشر 
يتعلق  ما  بكل  تتصل  تعليقات  أو  دراس��ات،  أو  أبحاث،  أو  مقالات، 
وأداء  فيها،  العمل  ويوميات  العدالة،  منظومة  ون��زاه��ة  باستقلال 

القائمين عليها، مع تقيدها بقواعد السرية المهنية.
                       
                       »مساواة«

مساواة في سطور
جمعية أهلية غير حكومية مستقلة، تأسست بتاريخ 2002/3/18 بمبادرة من 
محامين وقضاة سابقين وشخصيات اجتماعية، أخذت على عاتقها تكريس جهدها 
لتعزيز ضمانات استقلال القضاء والمحاماة تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، عن طريق 
رصد وتوثيق ومراقبة ومعالجة كافة العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية والتشريعية، التي تحول دون التطبيق السليم لمبدأ سيادة القانون، 
وذل��ك  والمح��ام��اة  القضاء  استقلال  ومضامين  وم��ق��وم��ات  عناصر  تفعيل  وتعيق 

بالطرق والوسائل القانونية.

مقترح مشروع قانون محكمة حقوق الانسان العربية
بمبادرة من وزارة العدل اعلن عن تشكيل لجنة من ممثلي ال��وزارة وعدد من 
مؤسسات المجتمع المدني لاعداد مقترح مشروع قانون محكمة حقوق الانسان 

العربيه يقدم باسم دولة فلسطين الى مجلس جامعة الدول العربيه.
الم��ي��زان  م��رك��ز  الح���ق،  ال��ع��دل،  )وزارة  م��ن  ك��ل  عضويتها  ف��ي  اللجنة  وت��ض��م 
المركز  الانسان في غزه،  الفلسطيني لحقوق  المركز  الانسان في غزة،  لحقوق 
للمساعدة  القدس  مركز  »مساواة«،  القضاء  و  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني 
القانونيه، مركز علاج وتاهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للحريات 

والتنمية )مدى(، مركز شمس لحقوق الانسان(.
جاء ذلك في اعقاب اجتماع عقد بمقر مركز المعلومات العدلي صباح يوم الرابع 

عشر من اذار الجاري.
بصفة  المدني  المجتمع  مؤسسات  انضمام  امكانية  الى  العدل  وزارة  واش��ارت 
لجامعة  التابعه  الانسان  لحقوق  الدائمة  العربيه  اللجنة  في  مراقب  عضو 

الدول العربيه، ودعت المشاركين في اللقاء لتقديم طلبات العضوية المذكوره.

أثنــــاء الطبــــع؟؟

مس�����������اواة
البيرة – البالوع- شارع المحاكم

تلفون: 0097022424870
فاكس: 0097022424866

جوال: 0599117997 
 musawa@musawa.ps :بريد الكتروني
www.musawa.ps    :صفحة الكترونية

غزة- شارع الجلاء- برج الجلاء
مقابل شركة جوال- الطابق 5

تلفاكس:  00970-82864206

هيئة تحرير عين على العدالة 

يــوســف بــخــتــان رئــيــس مــجــلــس الإدارة المحـــامـــي 

الإدارة رئــيــس مجلس  نــائــب  يــاســر جــبــر  المحــامــي 

مــجــلــس الإدارة الــشــوبــكــي عــضــو  فــهــد  المحـــامـــي 

التنفيذي الــرئــيــس  الــبــرغــوثــي  إبــراهــيــم  المحــامــي 

ب���دع������م م������ن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  »م��س��اواة«  تدعو 
والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 
العدالة«  على  »عين  دوريتيها  في  نشرها  على  »مساواة«  ستعمل  والتي 

و»العدالة والقانون«.


